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 :ملخص البحث

 العامة تنص على أن الأصل في الذمة المالیة للانسان ھي البراءة ، الا إذا كانت القاعدة
ان ھذا الاصل من المتصور تبدلھ او تحولھ لتصبح الذمة مشغولة بحق لمصلحة الغیر 
وذلك بسبب العلاقات التي تنشأ بین الافراد في المجتمعات والتي قد تكون إرادیة او لا 

ق شخصیة من شأنھا أن تجعل أحد طرفي العلاقة إرادیة حیث تكون سببا في ولادة حقو
 .دائن والآخر مدین

وقد نص القانون على ان تلك الحقوق المنبعثة عن تلك العلاقات جدیرة بالرعایة لإعتبار 
الشرع والقانون لھا حیث انھما كفلا للشخص صاحب الحق حقھ في مباشرة كل مایمكَنھ 

اد بضرورة احترام تلك الحقوق وعدم من ممارستھ لحقھ وفي المقابل الزما الافر
حیث قدر المشرع ان الحق من غیر حمایة قانونیة ترعاه سیكون في . التعرض لھا

الغالب عاجز عن تحقیق المصلحة التي جاء لأجل حمایتھا ، لذلك نص القانون على 
وسائل عدة ومختلفة ضامنة لحفظ الحق عموما وحمایتھ ومن الصور العملیة لإحترام 

وحفظھ حق الدائن في ان یبادر مدینھ الى الوفاء بدینھ لھ والاَ امكن اجباره علیھ الحق 
رغما عنھ بقوة القانون وبواسطة السلطات العامة في الدولة ممثلة بجھات التنفیذ الجبري 
وقد اكد القانون على ضرورة ان تراعي جھات التنفیذ وقبل الشروع باجراءات التنفیذ 

 من الشروط والتي من بینھا ان یكون الدائن طالب التنفیذ حائزا ضرورة التحقق من جملة
 .لسند تنفیذي متمتعا بالقوة التنفیذیة

وتكمن اھمیة السند التنفیذي في انھ یعد دلیلا یؤكد ثبوت حق موضوعي على نحو الیقین 
لصالح حائزه الدائن بذمة مدینھ ذلك باعتباره صادر عن جھة صاحبة ولایة واختصاص 

 تمتع السند التنفیذي بتلك القوة التنفیذیة فقد تناولت الدراسة بالبحث المستفیض ولأجل
مفھوم السندات التنفیذیة وبیان شروطھا وخصائصھا ومدى اھمیتھا ثم بعد ذلك عرجت 
على بیان انواعھا ومدى القوة التنفیذیة لكل نوع منھا ثم بیان متى یكون السند التنفیذي 

 .یةمتمتعا بالقوة التنفیذ

  .المستحق، الوفاء،  المدین، قھر ،  التنفیذ،  سندات:الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:  

If the general rule stipulates that the origin in a person’s 
financial disclosure is innocence, this origin is foreseen to be 
replaced or transformed so that the disclosure is truly 
occupied for the benefit of others due to the relationships that 
arise between individuals in societies that may be voluntary or 
involuntary where they are a reason leading to the birth of 
personal rights that would make one party a creditor and the 
other a debtor. 

The law stipulated that those rights stemming from these 
relationships deserve to be considered due to the Sharia and 
the law for them, as they guaranteed the person who has the 
right to exercise all his rights to exercise his right and in return 
obliged individuals to respect those rights and not confront 
them. The legislator estimated that the right without being 
legally protected will often be incapable of achieving the 
interest that came in order to protect it.  

Therefore, the law stipulated several different means 
guaranteeing the preservation and protection of the right in 
general, including the practical ways of respecting and 
preserving the right of the creditor who has the right to initiate 
a debtor to fulfill his debt to him Otherwise, it could be forced 
upon him against his will by the force of law and by the public 
authorities in the state represented by forced enforcement 
bodies. The law emphasized the need for the implementation 
authorities to take into account and before proceeding with 
the implementation procedures the need to verify a set of 
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conditions which among them is that the creditor requesting 
the implementation possesses an executive bond with 
Executive force. 

The importance of the executive bond lies in that it is 
evidence that an objective right has been proven with 
certainty in favor of its creditor holder with a debt of debt, as it 
was issued by a state with jurisdiction and jurisdiction and for 
the sake of the executive bond enjoying that executive power. 
I used to refer to its types and the extent of the executive 
force for each type, then to indicate when the executive bond 
will enjoy the executive power. 

Key words: bonds, execution, oppressing, debtor, fulfillment, 
receivable. 
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 :تمھید
جتمعات ان یعمد الفرد الى ابرام بعض التصرفات تقتضي طبیعة العلاقات بین افراد الم

او یترتب في ذمتھ التزام ) العقد والارادة المنفردة(القانونیة مع الغیر سواء بارادتھ 
الفعل الضار، الاثراء بلا سبب و (بالوقائع القانونیة لمصلحة الغیر دون ارادة منھ 

 وذلك منذ نشوء الالتزام،  زمة،مما یترتب على ذلك كلھ ولادة آثار قانونیة مل) القانون
  .ویستمر ذلك الالتزام مرتباً لاثاره الى ان ینقضي بسبب من أسباب الانقضاء

ویتجلى الاثر الذي یرتبھ الالتزام القانوني الصحیح في وجوب تنفیذ من بات مدیناً بھ 
   .لمصلحة دائنھ تنفیذاً عینیاً وعلى النحو الذي التزم بھ

 
ان یقوم المدین بالوفاء بعین ما التزم بھ بموجب مصدر الالتزام الذي والأصل في التنفیذ 

أنشأه على ان یوفي بھ طائعاً مختاراً مادام ان ذلك ممكناً وھو امر یوافق الشرع والقانون 
وان لم یقم بالوفاء  ١) ھَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ(كما یوافق  المنطق والطباع السلیمة

 .تیاراًطواعیة واخ

فقد نصت القوانین المدنیة والتشریعات المختلفة على ان الوفاء بالالتزامات یعد امراً 
محترماً مصوناً ضمنتھ للدائنین فقررت إمكانیة إجبار المدین على الوفاء بالتزامھ رغماً 
عنھ إن لم یبادر ھو الى تنفیذه طواعیة ذلك بقوة القانون وبواسطة السلطات العامة ممثلة 

وتحقیقاً لمبادئ العدالة .جھات التنفیذ وھي الجھة التي اناط بھا المشرع تلك المھمة ب
والموازنة بین مصالح الدائنین من جھة ومصالح مدینیھم من جھة أخرى قررت تلك 
القوانین ان الدائن لایملك الحق في إنتزاع حقھ من مدینھ بنفسھ وانما یكون ذلك من خلال 

  .في الدولة والمنبثقة عن السلطة العامة فیھاجھات التنفیذ المختصة 

كما أكدت تلك القوانین على ان التنفیذ العیني الجبري والذي تمارسھ جھات التنفیذ العیني 
الجبري لایمكنھا الشروع باجراءاتھ وممارستھ الا بتحقق جملة من الشروط المنصفة 

شروع بممارسة إجراءاتھ والبدء حیث بتحققھا تستطیع سلطات التنفیذ واداراتھ المختلفة ال
  .فیھ مستندة في ذلك الى سند تنفیذي اضفى علیھ القانون قوة تنفیذیة 

  

   ماھیة سندات التنفیذ

 الشرعیة منھا والقانونیة لم تكن لتشرع عبثاً انما لحكمة ارادھا الشرع  ان الاحكام عموماً
ا وتلك المصالح تتمثل في او المنظم وتتمثل في تحقیق مصالح المكلفبن والمخاطبین بھ
  .ضمان ورعایة وحفظ الحقوق على مختلف صورھا واطیافھا

                                                           

 .(٦٠)  ایة- سورة الرحمن ١
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لذلك فقد اجتھد الفقھ في تعریف الحق الذي تسعى التشریعات لرعایتھ واضفاء الحمایة 
القادرة على صونھ وضمانھ والتي كان من بینھا ان الحق ھو كل مصلحة اقرھا القانون 

  .١ر الذي یرعاھا ویحمیھاواضفى علیھا من الحمایة القد

فقد قدر المشروع ان الحق من غیر حمایة قانونیة ترعاه سیكون في الغالب عاجزاً عن 
تحقیق المصلحة التي جاء لاجل منحھا لصاحبھا، ولذلك نجد ان القانون نص على وسائل 
عدة لیحقق من خلالھا حمایة الحق وصونھ ورعایتھ ومن بین تلك الوسائل الحمایة 

ائیة والتي تتخذ بدورھا صوراً عدة ومختلفة والتي منھا التنفیذ الجبري والذي یعد القاض
  .بمثابة وسیلة عملیة تعمل على حفظ حق الدائن لدى مدینھ وتمكینھ من استیفائھ لھ

حیث یجبر المدین بموجبة على الوفاء بدینھ المستحق لدائنھ والذي شغلت بھ ذمتھ 
صاحبة ولایة  ي یستند فیھ الى سند تنفیذي صادرعن جھةاستجابھ لطلب الدائن نفسھ والذ

واختصاص تشھد لھ بموجبھ بثبوت الحق الموضوعي والذي یطالب باستیفائھ على نحو 
 والتي تعد ممثلاً للسلطة   الیقین بذمة المدین وذلك من خلال ممارسة جھات التنفیذ،

   . لاجراءات التنفیذ التي حددھا القانون  العامة في الدولة،

 :مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في مدى اھمیة السندات التنفیذیة وضرورة أن یكون الدائن طالب 
 . التنفیذ العیني حائزاً لسند تنفیذي

لذلك جاءت ھذة الدراسة للاجابة على جملة من الاسئلة حیث ستكون الأجابة علیھا 
 . مفاتیح وعناوین لبحث ومناقشة مطالب الدراسة وموضوعاتھا

 :منھجیة الدراسة

كما ان الدراسة . تمت دراسة المسألة محل البحث وفقاً للمنھج النظري والوصفي التحلیلي
عمدت الى الاسلوب المقارن في البحث اذ قامت بدراسة موضوعاتھا من خلال بیان 
 تنظیم ومعالجة عدة قوانین مدنیة عربیة لھا فتم بیان تنظیم القوانین المعنیة من خلال ذكر
النصوص ذات الصلة مع تناولھا بالتحلیل والمناقشة والتعلیق علیھا كلما اقتضت الحاجة 
وتطلب المقام ذلك مع بیان رأینا وترجیح ماقدرنا رجحانھ وذلك وفقا لمقتضى المصلحة 
وضوابط استقرار المعاملات وتحقیق العدالة كما صیر إلى نسبة كل نص قانوني ورد 

 .شارة إلیھ فیھ إلى مصدره مع ذكر رقم المادة أو الفقرةذكره في البحث أو تمت الإ
                                                           

 -  القاھرة -  دار النھضة العربیة -  نزیھ المھدي -المدخل في دراسة القانون : انظر في تعریف الحق  ١
 -  الاسكندریة – الدار الجامعیة -حسن توفیق فرج . د.  المدخل للعلوم القانونیة.٥/  ص- ١٩٩٨/ط
  .٤٤٠/ص -١٩٨١ ٢ -/ط

. م٢٠١١-  عمان -لتوزیع  دار الثقافة للنشر وا-عبد القادر الفار .  د .المدخل لدراسة العلوم القانونیة
 احمد محمود الخولي دار السلام -  نظریة الحق بین الفقھ الاسلامي والقانون الوضعي - ١٣٠/ص

بن  عبداالله.د- المدخل لدراسة الانظمة السعودیة -  ٢٨/القاھرة ص-للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 
 – ١/ ط- م ٢٠١٤ - جامعة الطائف السعودیة - قسم الانظمة كلیة الشریعة والانظمة - عبید النفیعي 

 . وما بعدھا٢٦١/ص
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 : أھداف الدراسة

تھدف دراسة المسألة إلى بیان المدى الذي سعى القانون المدني من خلالھ إلى إضفاء   -
الحمایة القانونیة على إستحقاقات الدائنین لدى مدینھم من خلال بیان أحكام أحدى وسائل 

 .الحمایة التي أقرھا

یان أن مجرد حیازة الدائن لحكم قضائي اوحكم تحكیم لا یغنیاه عن أن یكون حائزاً ب  -
 .لسند تنفیذي والذي بدوره یؤكد الحق الموضوعي

بیان ما للسند التنفیذي من أھمیة في الجانب العملي بالنسبة للدائن أو لجھات التنفیذ ،   -
 . لما یتمتع بھ من قوة تنفیذیة منحھ إیاھا المشرع

 .بیان أن السند التنفیذي لھ أنواع عدة وصوراً متفرقة  -

 .بیان كیف نظم القانون المدني السندات التنفیذیة بكل متعلقاتھا وأحكامھا  -
 : أسئلة الدراسة

واذا كان سند التنفیذ یعد واحداً من صور الحمایة القضائیة التي اقرھا القانون ونص  
 . علیھا في نصوص قانونیة صریحة

ذا الزم القانون جھات التنفیذ بالامتناع عن مباشرة اجراءات التنفیذ ان لم یكن بید لما -
 ؟ الدائن طالب التنفیذ سنداً تنفیذیاً

 ماھي السندات التنفیذیة؟ -

 متى تتمتع سندات التنفیذ بالقوة التنفیذیة؟ -

  ماھي أنواع السندات التنفیذیة؟ -

 
 : خطة البحث

 علیھا محوراً لمناقشة عناصر الدراسة الإجابة  حیث تعتبر على ھذه التساؤلاتللإجابة
  :   وذلك على النحو التاليأربعةفقد جعلت الحدیث فیھا موزعاً على مطالب 

    تعریف السندات التنفیذیة : الأوللمطلب ا

    شروط وخصائص السندات التنفیذیة : المطلب الثاني 

   السندات التنفیذیة أھمیة: المطلب الثالث 

   السندات التنفیذیةأنواع: طلب الرابع الم
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  اولاطب 

ذدات اوم ا  

یتحرك التنفیذ الجبري بكافة إجراءاتھ وضوابطھ القانونیة معلناً بدایة فعلیة عملیة لدوره 
الذي تضمنتھ القوانین وذلك باعتباره وسیلة من الوسائل القضائیة الفاعلة والتي تحمي 

لتالي تعد بمثابة اداة تمكن الدائن من اقتضاءه لحقھ من لدن مدینھ رغماً الحق وتحفظھ وبا
عنھ من خلال اتباع اجراءات محددة نص علیھا القانون عن طریق جھات التنفیذ 

 ویكون ذلك التحرك   المختصة بذلك والتي جعلتھا السلطة العامة صاحبة ولایة في ذلك،
فیذ الجبري وكافة اجراءاتھ في الاحوال التي من جھات التنفیذ لأجل القیام باعمال التن

  .یعمد فیھا المدین الى المماطلة والامتناع عن الوفاء بدینھ المستحق بذمتھ لمصلحة دائنھ
على ان تحرك جھات التنفیذ لممارسة تلك المھمة المناطة بھا انما یكون استناداً الى سند 

ولة مستوف لضوابط وشروط تنفیذي یؤكد حق الدائن الموضوعي الصادرعن جھات مخ
  . حددھا القانون

 ان السند التنفیذي ھو السبب المنشئ لحق الدائن طالب التنفیذ -وعلیھ فانھ یمكن القول 
 بواسطة القضاء المختص ممثلا بجھات   في اجبار المدین على الوفاء بالتزامھ رغماً عنھ

 .التنفیذ وفقاً لمنطوق القانون

   :  تعریف السند التنفیذي

لم تعنى الكثیر من القوانین بصیاغة تعریف قانوني للسند التنفیذي مكتفیة بالاشارة الى 
 ١ .بیان اقسامھا وخصائصھا وشروط صحة اعتبارھا لتكون قابلة للتنفیذ

كما ان فقھاء القانون من جھتھم لم یتفقوا فیما بینھم على صیاغة تعریف جامع مانع  
یعتبرعملا قانونیا ذو صیغة م ان السند التنفیذي للسند التنفیذي حیث یرى بعضاً منھ

 یعمل على تأكید حق الدائن الموضوعي في نطاق شكل محدد صاغة حیثتأكیدیة 
  .القانون 

وعلیھ فأن السند التنفیذي یعد بمثابة آداة تعمل على تنفیذ الالتزام والوفاء بھ رغما عن 
ین بریئة من الدین والذي تم التنفیذ ارادة المدین على نحو یترتب علیھ ان تصبح ذمة المد

  ٢ .  علیھ لأجلھ وبسببھ

                                                           

 ٢٠٠٧  لسنة ٢٥/ من قانون التنفیذ الاردني رقم٦/م.  من نظام التنفیذ السعودي   ،١٠ و ٩/ م: انظر ١
 .).١(وتعدیلاتھ

 دار -  وجدي راغب -لنظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ا: انظر ٢
 -  السعید محمد الازمازي -  النسد التنفیذي في قانون المرافعات -  ٤٤/ ص–م ١٩٧٣ - مصر -النھضة 

 السعودي  اصول التنفیذ الجبري وفقاً لنظام التنفیذ - ٤٠/ ص–م ٢٠٠٨-نشر المكتب الجامعي الحدیث 
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ویرى بعضاً اخر من الفقھ ان السند التنفیذي ھو محرر رسمي صادر عن جھة رسمیة 
 التنفیذ إجراءاتمخولة منحھ القانون قوة تنفیذیة تمكن جھات التنفیذ المعنیة من ممارسة 

  ١ . اللازمة بموجبھ

 تنفیذي صحیح بات لزاماً على جھات التنفیذ ان تبادر الى تنفیذ وعلیھ فأنھ عند وجود سند
  .ما تضمنھ من حق ولا تملك حق مناقشة مضمونھ أو أن تتحفظ علیھ أو تعترض

وأرى أن مما یزید في توضیح وادراك دلالة السند التنفیذي أن أعرض لبیان مفھوم 
ن المدلول ویوضح المعنى لفظیھ في حال الافراد والأضافة، اذ أن من شأن ذلك أن یبی

   .بنحو یقربھ الى الافھام ویضبط دلالتھ

   :السند : أولا

  كلمة سند لھا الفاظ مرادفة لھا تدل على ذات المعنى على نحو وثیقة، صك، ورقة،  
 ٣.  وكل واحد من تلك المسمیات یشیر الى مدلول محدد   .٢  وسجل  حجة،  محرر،

فاظ تدور في فلك واحد لتشیر الى مدلول واحد حیث انھا ورغم ذلك فاننا نجد ان تلك الال 
 والعبرة في الالفاظ بمقاصدھا. بمجملھا تعد محررات مكتوبھ تثبت حقوقاً لحائزیھا 

  ومعانیھا 

ویمكن القول ان السند القانوني الأصل فیھ أنھ یعد واحداً من الاوراق الرسمیة المكتوبة 
محرر الذي یصدر عن شخص عام او مكلف بآداء اذ ان الورقة الرسمیة ھي السند او ال

 ٤  . خدمة عامة وفقاً لضوابط وشروط قانونیة محددة في نطاق سلطتھ واختصاصھ

                                                           

 قواعد التنفیذ القضائي - ٤٥-٤٤/ مرجع سابق ص-  وجدي راغب -النظریة العامة للتنفیذ القضائي : انظر  ١
 وما ٦٤/  ص- م ١٩٩٠ - القاھرة - طباعة  دار المجد لل- فتحي والي –واجراءاتھ في المواد المدنیة والتجاریة 

  .بعدھا
 مجلة - عبد االله احمد فروان -المحررات وحجیتھا في الاثبات في الفقھ الاسلامي والقانون الیمني :  انظر ٢

  /١٤١ . ص- م ٢٠١٢ – ١٢/ العدد–الدراسات الاجتماعیة 
ھـ ٦٢٣ – توفي سنة - لكبیر للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرح ا:  لبیان مدلول تلك المسمیات انظر ٣

 -  ٧٥/، ص٤/ لسان العرب لابن منظور ج- ٣١٥/ص  -١/ مصطفى الزرقا ج- المدخل الفقھي العام -  ٤٧١/ص
 موسوعة الفقھ الاسلامي الصادرة عن المجلس الاعلى - ٤٢٣/ص-  ٥/ ج-الدر المختار وحاشیتھ ابن عابدین 

 التعریفات للسید علي بن محمد - ٦٢٥/   ص– ٢/ ج–م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤/  ط- القاھرة - للشؤون الاسلامیة 
 . ومابعدھا١٤٢/ ھـ، ص١٤٠٣ – دار ااریان للتراث - تحقیق ابراھیم الابیاري- الجرجاني 

 دار النھضة - ١٠/ احمد السید الصاوي ط. الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة:  انظر ٤
 من نظام المرافعات الشرعیة ١٣٩/ وانظر نص المادة   ومابعدھا،٥٥٨/ ص-م٢٠٠٢/ القاھرة -العربیة 
  :وجدیر بالذكر ان الورقة الرسمیة یشترط لصحتھا شروطاً عدة منھا .السعودي

  .     ان یتم تحریرھا اوصیاغتھا بواسطة موظف عام مختص او مكلف باداء خدمھ عامة-
   .والزمان ان یكون الموظف مختصاً من حیث الموضوع ،المكان -
ان تحرر الورقھ وفقاً لضوابط وشروط قانونیة محدده ویترتب على تخلف تلك الشروط ان تصبح الورقھ  -

مفتقره لقیمتھا وقوتھا القانونیة كورقة رسمیة لتكون حجة في مواجھة الكافھ كما ان التصرف الذي تتضمنھ 
 منشأة - سمیر عبد السید تناغو - في الاثبات النظریة العامة: للمزید راجع . الورقھ قد یحكم علیھ ببطلانھ

  /١٤٥.م، ص١٩٩٩/ الاسكندریة - المعارف 
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 ، ویعد نوعاً من أنواع الورقة الرسمیة الاوراق القضائیة والتي مثالھا الاحكام القضائیة
ى علیھما كما أن ھنا سندات غیر رسمیة بمعنى لم تصدر عن موظف عام ولكن اضف

القانون القوة التنفیذیة التي تتمتع بھا السندات التنفیذیة وعلیھ فأنھ یمكن القول ان السند 
التنفیذي ما ھو في حقیقتھ وماھیتھ الا سند أو محرر مكتوب تمت صیاغتھ على شكل 
وثیقھ روعي عند صیاغتھا شروط قانونیة  سواء منھا ماتعلق بالشكل أو الموضوع ویعد 

 .د بمثابة الشكل الخارجي للسند التنفیذيذلك السن

 : التنفیذ: ثانیاً 

التنفیذ في ماھیتھ ماھو الا صورة من صور الحمایة القضائیة التي اقرھا القانون والتي 
  .تكفل حقوق الدائنین لدى مدینیھم 

 سواء كان أداؤهوفاء المدین بدین استقر بذمتھ واستحق  ویقصد بالتنفیذ بمفھومھ الجزائي
 أجبر علیھ ورغماً عن إرادتھ والذي یتم أم المدین طائعاً مختاراً أداهك الوفاء قد ذل

 التنفیذ لإجراءاتبواسطة جھات التنفیذ المختصة والتي تمثل السلطة العامة في ممارستھا 
 .  اقتضاء الدائن لحقھإلىالمفضیة 

سبباً یترتب علیھ  انقضاء یعد ) بالإكراه ( اللاإرادي أو الإراديوالوفاء بھذا النحو بشقیھ 
 .  الالتزام وتبرأ منھ بالتالي ذمة المدین

 آنفا یعد حقاً للدائن قبل مدینھ یترتب علیھ اثر إلیھویمكن القول أن التنفیذ بالمفھوم المشار 
 مدینھ على الوفاء بدینھ الذي شغلت بھ ذمتھ لصالحھ إجباریتمثل في قدرة الدائن على 

 التنفیذ التي لإجراءاتھ عن الوفاء على أن یتحقق لھ ذلك بأتباعھ عند مماطلتھ أو امتناع
 . حددھا القانون

   السند التنفیذي: ثالثاً 

 قمت ببیان مفھوم السند التنفیذي في حال الإفراد بات لزاماً بیان مفھومھ في حال أنبعد 
   .الإضافة

یذي سعیاً منھم لضبط  فقھاء القانون في صیاغة تعریف قانوني لمصطلح السند التنفاجتھد
  : ومن التعریفات التي صیغت دلالتھ،

انھ محرر مكتوب بھ بیانات معینة حددھا القانون ولھ شكل خاص وضع معالمھ القانون  "
 ١  " ویحمل صیغة التنفیذ

  آخروتعریف  

                                                           

 الاسكندریة - مؤسسة الثقافة الجامعیة - توفیق حسن فرج -قواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة  ١
 -  القاھرة- دار الكتب القانونیة - انور طلبھ - ، الوسیط في شرح قانون الاثبات ٨٩/ ص–م ١٩٨٢-

 القیت على طلبة القضاء بالمعھد الوطني -ا محاضرات في طرق التنفیذ /٢٢٢.) ١(  ص م،٢٠٠٥
  - ١٩٩٨الزوبیري مختار.  أ- للقضاء 
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ھو السبب الحقیقي والقانوني للحق في المطالبة بالتنفیذ أو ھو محرر رسمي استوفى  "
 بواسطة الجھة لاقتضائھعلیھا القانون یؤكد حقاً موضوعیاً یسعى الدائن شروطاً نص 

 ١  .  "المناط بھا التنفیذ

   آخروتعریف 

 بتحقیق الجزاء إرادتھ مزود بسلطة قانونیة عن أكثر أوعمل قانوني یعلن فیھ شخص  "
  ٢. "القانوني لحق موضوعي

 آخرتعریف 

المضمون والعمل القانوني عمل قانوني شكلي وموضوعي یتكون من عنصري "
 ٣  "المثبتة للعمل) الوثیقة(والشكلیة 

وبإمعان النظر في التعریفات الفقھیة السابقة والتي سعت لبیان مفھوم مصطلح السند 
التنفیذي نجدھا قد أكدت على ان السند التنفیذي محرر كتابي روعي في صیاغة ضوابط 

عة من البیانات القانونیة ویعتبر اداة شكلیة وموضوعیة نص علیھا القانون یتضمن مجمو
قضائیة لحمایة حق الدائن باعتباره عملاً مؤكداً لحق موضوعي بموجبھ یصار لاقتضاء 
حق الدائن من لدن مدینھ جبراً عنھ من خلال جھات التنفیذ والتي خولھا القانون تلك 

حق المطالبة السلطة فھو السبب الحقیقي الذي نص علیھ القانون والذي یمنح الدائن 
 . بالشروع باجراءات التنفیذ

ورقھ رسمیة أو غیر رسمیة " وبعد بیان ذلك كلھ فإنھ یمكنني تعریف السند التنفیذي بأنھ 
مدونة صادرة عن جھة لھا ولایة اصدارھا وفقاً لضوابط قانونیة محددة تتمتع بخاصیة 

 ثابت في الذمة من تأكید وجود حق موضوعيضغة تنفیذ محدده تت بمقتضى صیالإلزام
 تمكن حائزھا من المطالبة بتنفیذ مضمونھ جبراً عن طریق الأداءمحدد المقدار وحال 

 .القضاء

                                                           

 النظریة العامة  ،٦/ ص١٩٨٧ - دار النھضة العربیة القاھرة -  فتحي والي-التنفیذ الجبري : انظر  ١
 دار - ٤٥-٤٣/ ص- طلعت دویدار -مرافعات الشرعیة السعودي للتنفیذ القضائي الجبري وفقاً لنظام ال

 ١-٢٠١٢ ط– جدة -حافظ للنشر والتوزیع 
  دار - وجدي راغب –النظریة العالمة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة : انظر  ٢

   /٤٥م ص١٩٧٣ - القاھرة -النھضة العربیة 
:  وانظر  ،١٠٨/ مرجع سابق ص- ھشام موفق عوض وشریكھ -اصول التنفیذ الجبري : انظر  ٣

 - مكتبة الرشد ناشرون - محمود علي وافي - اصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي الجدید، 
-  عبد العزیز عبد الرحمن الشبرامي  شرح نظام التنفیذ،:  وانظر ١٠٩/ ص  ٢٠١٤-١/ ط–الریاض 

 /١١.م ص٤٢٠١-١/ ط– الریاض - مدار الوطن للنشر 
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ب اطا  

ذي ود اروط ا  

  

  شروط السند التنفیذي :الأولىالمسألة 

 حمایة ضفاءلإ فاعلة أداةحتى یتمتع السند بالقوة التنفیذیة وبالتالي یكون صالحاً لأن یكون 
حقیقیة على الحقوق وتأكیدھا ویمكن جھات التنفیذ من اقتضاءھا جبراً عن المدین 

 أن فقد اشترط القانون ضرورة لأھدافھ ومحققاً لآثارهوبالتالي حتى یكون صحیحاً مرتباً 
   .یتحقق فیھ شروط

حقاً  السند التنفیذي عمل قانوني یتضمن من حیث المضمون أن إلى الإشارةوقد سبقت 
 وفقاً لضوابط شكلیة أعدتمؤكداً ومن حیث الشكل محرراً روعي فیھ صیاغتھ والتي 

 شكلي وأخروعلیھ فإنھ یمكننا القول ان السند التنفیذي قوامھ عنصران موضوعي  محددة
ولكل منھما شروطھ التي لابد من استیفاء السند التنفیذي لھا وتحققھا فیھ حتى یحكم علیھ 

 ١.یكون قادراً أن یحقق غایتھ وأھدافھبالصحة وبالتالي 

  

   العنصر الموضوعي: الفرع الاول 

یراد بالعنصر الموضوعي كأحد عناصر السند التنفیذي الحق الموضوعي الذي أكده 
السند التنفیذي والذي جاء لیمكن جھات التنفیذ من اقتضاءه جبراً دون ان یملك حق لطعن 

  . أوالامتناع عن تنفیذهفي مضمونھ أومناقشتھ أوالاعتراض علیھ

یراد بالحق الموضوعي في شروط الحق الموضوعي الذي تضمنھ السند التنفیذي واكده 
مقامنا ھذا الحق الذي تمت الاشارة الیھ بموجب سند التنفیذ والذي یعني انشغال ذمة 

تنفیذه المدین بھ على نحو الیقین واستقراره بھا وبالتالي یمثل محل الالتزام المدین المراد 
  عن طریق الشروع باجراءات التنفیذ بواسطة دوائر وجھات التنفیذ المختصة لاقتضاءه 

                                                           

وجود الحق الموضوعي حتماً وبالتالي فان  مما یجدر ذكره في ھذا المقام ان السند التنفیذي لایعني ١
ثبوت اصل الحق لایعد شرطاً للتنفیذ الجبري فالتنفیذ الجبري ھو اداه مؤكده لثبوت الحق وحامیھ لھ 

النسبة للقانون وانما المعول علیھ فوجود الحق الموضوعي على نحو الواقع والاكید لم یكن محل اعتبار ب
ھنا من حیث ثبوت الحق ھو ما جاء مؤكداً علیھ السند التنفیذي ومتضمن لھ فلربما یقضي القاضي لاحد 
طرفي الخصومة رغم انھ في الواقع لیس صاحب حق لكنھ بنى حكمھ على بینة مضللة كما جاء في 

ختصمون الي ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ انما انا بشر وانكم ت{ : علیھ السلام.حدیث الرسول 
فانشغال ذمة   المدین بالحق من عدمھ لیس بشرط في الحق } ..من بعض فأقضي لھ على نحو مما أسمع

 .الموضوعي فانشغال ذمتھ انما ھو شرط في السند التنفیذي
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وقد اشترطت القوانین في السند الذي تضمن الحق محل الالتزام واكده شروطا عدة 
 :منھا

 .ان یكون الحق محل التنفیذ محقق الوجود -١

 .ان یكون الحق محل التنفیذ معین المقدار -٢

  .ن الحق محل التنفیذ حال الاداءان یكو -٣

  .ان یكون الحق محقق الوجود او ان یكون الحق مستقرافي الذمة: أولاً

 منھ حیث جاء ٢٠٢/ نص نظام المرافعات الشرعي السعودي على ھذا الشرط في المادة
یجوز لكل دائن بیده حكم قابل للتنفیذ ، بدین مستقر في الذمة ، حال الآداء، ان "فیھا 
 من  قانون ٦/كما نصت المادة ...".  حجز ما یكون لمدینھ لدى الغیرمن الدیونیطلب

وقد ثار خلاف فقھي حول مدلول ھذا الشرط ومدى . التنفیذ الاردني على ذات الحكم
 .أھمیتھ كشرط من شروط السند التنفیذي

. وسأعرض لبیان ذلك الخلاف مع بیان ما أرى وجاھتھ وترجیحھ من بین تلك الاراء 
ذھب جانب من الفقھ الى ان ھذا الشرط یعني انتفاء اي نزاع بین اطراف علاقة 
المدیونیة حیال التسلیم بمدى ثبوت أصل الدین في ذمة المدین واستقراره بھا اذ ان النزاع 
حیال التسلیم بمدى انشغال الذمة بالالتزام یترتب علیھ عدم استقرار في المعاملات بین 

ما حرصت القوانین على محاربتھ اذ انھا تحرص على ضرورة اطرافھا وھو أمر لطال
استقرار المعاملات بمختلف ضروبھا وصورھا كما ان من شأن النزاع حول استقرار 

 ١. الحق في الذمة یترتب علیھ استحالة المطالبة باجراءات التنفیذ

لقول لوجود نزاع حیال الحق من طرف المدین لكن اصحاب ذلك الراي ردوا على ذلك با
ان النزاع حول التسلیم بعدم استقرار الدین في الذمة أمر وارد ومتصور حدوثھ في 
الجانب العملي اذ ان لجوء الدائن الى القضاء للمطالبة بالتنفیذ العیني على المدین ماكان 

  ٢لیكون لو ان المدین سلم بادعاء الدائن بانشغال ذمتھ بدین لھ 

 شرط تحقق الوجود ماھو الا قید جيء بھ للاحتراز في حین یرى فریق اخر من الفقھ ان
عن الالتزام القائم على الاحتمال او ان یكون الالتزام معلق على شرط او مضاف الى 

   اذ ان الالتزام في تلك الاحوال لایمكن الحكم علیھ بانھ مستقر في الذمة وبالتالي –اجل 

                                                           

 الوسیط في - ٢٥٠/، ص١٠/ اسكندریة ط- منشأة المعارف - احمد ابو الوفاء -اجراءات التنفیذ  ١
  ./٤١٥.، ص٢٠٠١/ ط- دار النھضة العربیة - فتحي والي-قانون القضاء المدني 

 – دار الفكر العربي – احمد ملیجي – ، التنفیذ ٢١٦/  فتحي والي، ص- الوسیط في القضاء المدني٢
 " ١٨٥/ ص١٩٩٤ –القاھرة 
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  ١لایمكن اجبار المدین على الوفاء بھ 

ریق ثالث وھو مانؤیده ونمیل الى ترجیحھ الى القول بان الزج بھذا في حین ذھب ف
الشرط في ھذا المقام لا حاجة للسند التنفیذي بھ ذلك لان مجرد حیازة الدائن لسند تنفیذي 
صحیح كاف للاستدلال بھ على استقرار الحق بذمة المدین وانھ مؤكد الوجود على نحو 

اطعا على ثبوت الحق واستقراره ولا یملك اي طرف فالسند التنفیذي یعد دلیلا ق.الیقین
سواء كان المدین او جھات التنفیذ حق مناقشة مضمون السند التنفیذي او الاعتراض علیھ 

  او الطعن فیھ

فمجرد حیازة الدائن لھ یعد بمثابة اداة فاعلة تمكنھ من الطلب من جھات التنفیذ باقتضاء 
و اعتداد بمنازعة المدین وكما یرى اصحاب الحق الذي تضمنھ وضمنھ ودون اعتبار ا

ھذا الاتجاه فان ھذا الشرط یتحقق وجوده وباستمرار فقط لمجرد وجود السند التنفیذي 
ومن المسلم بھ في النطاق القانوني والفقھي . والذي یعتبر اداة مؤكدة للحق الموضوعي 

تحقق ثبوت الحق الذي والقضائي ان حیازة الدائن للسند التنفیذي یعد قرینة دالة على 
اشار الیھ في مضمونھ لذلك لاغضاضة ان نجد ان القانون لم یقر بالقوة التنفیذیة الا 
للاحكام القضائیة او السندات والصكوك التي تضمن وجود الحق وتكفلھ على نحو اكید 

  ٢والصادرة عن جھات منحھا القانون سلطة اصدار سندات تنفیذیة 
  

  التنفیذ محدد المقدار أو معینا یكون الحق محلأن:ثانیا

تضمن القانون حكما مفاده ان الحق الموضوعي الذي یسعى الدائن للحصول علیھ 
بمقتضى السند التنفیذي وبواسطة جھات التنفیذ یشترط فیھ ان یكون محدد المقدار او 

یھا معینا وقد أشارت الى ذلك الحكم المادة التاسعة من نظام التنفیذ السعودي حیث جاء ف
  ٣"... بسند تنفیذي محدد المقدارإلالایجوز التنفیذ الجبري " 

واشترط القانون لان یكون الحق الموضوعي الذي اكده السند التنفیذي والذي نص علیھ 
في متنھ لایخلو من فائدة ترتد اثارھا ایجابا على كل من الدائن والمدین على حد سواء، 

من شأنھ ان یمكنھ من المطالبة بھ وبنحو ما نص فبالنسبة للدائن فان تحدید محل الحق 
علیھ في السند التنفیذي كاملا غیر منقوص دون ان یكون لاي كان سواء المدین أو جھة 

                                                           

 الدعوى غیر المباشرة ان یكون حق  مما تجدر الاشارة الیھ في ھذا المقام انھ یشترط لامكانیة رفع١
 توفیق حسن فرج –النظریة العامة للالتزام : الدائن محقق الوجود مؤكدا خال من النزاع للمزید انظر 

 اسكندریة – دار الجامعة الجدیدة – افور سلطان –احكام الالتزام . ١٦٠/ ، احكام الالتزام ص٢/ ج–
 .١٧/م ص٢٠٠٥ –
 مصر – الدار الجامعیة – نبیل اسماعیل عمر –لمواد المدنیة والتجاریة اصول التنفیذ الجبري في ا ٢
 ، النظریة العامة للتنفیذ القضائي ٤١٧/ مرجع سابق ص– فتحي والي –الوسیط . ٣١/، ص١٩٩٦/ط

   /٤٩. مرجع سابق ص– طلعت دویدان –الجبري 
 –ینا ناف للجھالة الفاحشة  مدني اردني حیث اشترطت ان یكون محل الالتزام معینا تعی١٦١/م:  انظر٣

سواء اكان بالاشارة الیھ او الى مكانھ الخاص او اوصافھ الممیزة لھ ، وذكر مقداره ان كان من 
 .م والتي اشارت الى ذات الحكم٢٠٠٧ – من قانون التنفیذ الاردني لسنة ٦/م: وانظر. المقدرات
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التنفیذ حق منازعتھ فیھ أو الاعتراض علیھ أو المطالبة بتنفیذ جزء منھ دون الجزء 
ء تحدید محل الالتزام تتمثل في واما بالنسبة للمدین فإن الفائده التي تعود علیھ جرا. الاخر

 تمكینھ من المبادرة الى تنفیذ محل الالتزام الذي حدده سند التنفیذ عن –جوانب عده منھا 
طریق الوفاء طواعیھ وبالتالي یجد نفسھ امام اجراءات التنفیذ الجبري وما یترتب علیھا 

ن شأن تحدید كما أن م. من خطوات قد تطول والتي بسببھا قد یلحقھ مشقھ أو ضرر 
محل التزام المدین أن یضبط عملیة التنفیذ من حیث قصرھا على الحد الذي من شأنھ ان 
یفي للوفاء بالالتزام فحسب ، كما أن شرط تحدید مقدار الحق محل التنفیذ من شأنھ ان 
ینأى بالمدین عن غلو الدائن أو تعسفھ في التنفیذ بمعنى أن ذلك الشرط من شأنھ ان یقید 

ن وجھة التنفیذ بالمحل الذي سیصار الى التنفیذ علیھ لأجل اقتضاء حق الدائن منھ الدائ
وعلیھ فأنھ وتطبیقاً لھذا الشرط فانھ لایقبل ان یكون محل الحق قابلا للزیادة أو النقصان 
لما یترتب على ذلك من احتمالیة حدوث نزاع عند التنفیذ ، وھو أمر یتنافى مع القوة 

تنفیذي والتي أرادھا لھ القانون باعتباره أداة لحمایة حق أكد وحقیقي الحقیقیة للسند ال
 .وفعلي

  

 : ومن الامثلة العملیة على ذلك التصور

الحكم بالتعویض عن فعل ضار دون تحدید مبلغ التعویض المستحق ففي مثل ھذا الحكم -
  ١ م محل الالتزا–یكون التنفیذ امرا متعذر لعدم تحدید مبلغ التعویض المستحق 

كما لایمكن الزام من صدر بحقھ حكم یلزمھ باجراء اعمال الصیانة والترمیم في البناء 
 ٢ . دون أن یكون ذلك الحق محدد المقدار

على انھ اذا كان تعیین الحق محل التنفیذ یعد شرطا في السند التنفیذي فإن لتعیینھ طرقاً  
التزام باعطاء لزم أن یكون عدة تختلف باختلاف محل الحق ، فإن كان محل الالتزام 

الشيء معیناً أو قابلا للتعیین وتختلف مسألة التعیین ھنا بأختلاف ما اذا كان مثلیاً أم قیمیاً 
 فأنھ یلزم تعیینھ على نحو یتمیز بھ عن غیره ومعیار -أي معیناً بالذات -،فأن كان قیمیاً 

 . التعیین ھنا یتوقف تحدیده على طبیعة أو ماھیة الشيء

ا أن كان الشيء من المثلیات فأن تعیینھ یكون بتحدید جنسھ ونوعھ ومقداره واما أن ام
كان محل الحق التزام بعمل أو بأمتناع عن عمل فأن تعیین محل الالتزام یتمم وفقاً 

 ٣  . لضروف العقد الذي انشأ الالتزام

                                                           

 علي ھادي –یذ الجبري في سلطنة عمان  قواعد التنف– ٢٥٢/ ص– احمد ابو الوفا – اجراءات التنفیذ ١
 ١٠٨/م ،ص٢٠٠٩ ،١/ المكتب الجامعي الحدیث ط–العبیدي 

 .٤٨/ص- عبد العزیز الشبرمي – شرح نظام التنفیذ السعودي ٢
 .١٥٦/ ص– ١/ راجع المذكرة الایضاحیة للقانون المدني الاردني ج٣
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صل أن ینص وجدیر بالذكر في مقامنا ھذا ان شرط تعیین مقدار الحق محل الوفاء الا
علیھ في السند التنفیذي،لكن الاشارة الیھ في السند التنفیذي قد لاتكون إشارة دقیقھ أو 
منضبطة وعندھا فلیس ھنالك ما یمنع من أن یكون تحدید محل الحق بنحو منضبط 

 ١ وواضح من خلال سندا اخر یصدر على نحو ملحق بالسند الاول

 إن وإمانھ یكون بتحدید جنسھ ونوعھ ومقداره  كان الشيء من المثلیات فان تعییإن أما
 بامتناع عن عمل فان تعیین محل الالتزام یتم وفقا أوكان محل الحق التزام بعمل 
  .لظروف العقد الذي انشأ الالتزام

 : الحق محل التنفیذأداءحلول :ثالثا

 الیھ عند توجد الدائن بطلب تنفیذ الحق الموضوعي الذي تضمنھ السند التنفیذي واشار
لیكون حقا ثابتا مؤكدآ فانھ یلزمھ لامكانیة مطالبتھ جھات التنفیذ بالشروع باجراءات 
التنفیذ اقتضاء لحقھ یلزمھ ان یكون الحق حال الاداء،وھذا مانصت علیھ المادة التاسعة 

لایجوز التنفیذ الجبري الابسند تنفیذي لحق "من نظام التنفیذ السعودي صراحة اذ جاء فیھا
 على ٢٥/ من قانون التنفیذ الاردني رقم٦/كما نصت المادة ... الاداءحاللمقدار محدد ا

وھذا یعني  ٢ " وحال الاداء... ذات الشرط لایجوز التنفیذ الا بسند تنفیذي اقتضاء لحق 
أن الدائن لایمكنھ مطالبة مدینھ بالوفاء بالالتزام أو اجباره علیھ مالم یكن حقھ قابلا 

لك ان لم یكن مضافا الى اجل أو معلق على شرط واقف اذ لیس للاقتضاء ویكون كذ
بمقدور الدائن أجبار مدینھ على الوفاء ما دام أن اجل الوفاء لم یحل او كان الالتزام معلق 

 .على شرط واقف

 العنصر الشكلي:الفرع الثاني 

ن في إذا كان السند التنفیذي یعد بمثابة السبب القانوني الذي یترتب علیھ حق الدائ
المطالبة بالشروع باجراءات التنفیذ الجبري،فھذا یعني أن الدائن لیتسنى لھ إعمال حقھ 
ذلك فإنھ یلزمھ أن یكون حائزا لسند تنفیذي یؤكد الحق الموضوعي الذي یسعى 

 .لاسترداده

وحتى یكون السند التنفیذي قادر على آداء وظیفتة التي أٌنیطت بھ ومنشئاً لآثاره فقد  
قانون ضرورة مراعاة استیفاءه لشروط شكلیة محددة وذلك باعتباره عملا اشترط ال

قانونیا یتم توثیقھ بموجب محرر رسمي صادر عن جھة عمومیة أو بموجب محرر منحھ 

                                                           

 ٨٣/ ص–م ١٩٧٨- ٤/ ط– مصر –بیة  دار النھضة العر– محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفیذ ١
 النظریة العامة – ١٣١/ ص– فتحي والي – التنفیذ – ٢٥٤/ ص– احمد ابو الوفا – اجراءات التنفیذ –

 .٥٠/ ص– طلعت دویدار –للتنفیذ القضائي الجبري 
 مرافعات شرعیة سعودي حیث نصت على ذات الحكم یجب ان یجري التنفیذ اقتضاء ٢٠٢/م: انظر٢

 ٤٢٠/ م- مدني اردني- ٤٠٢و٤٠٠ و٣٩٣/م. من نظام التنفیذ السعودي٨و٣/م:لاداء وانظرلحق حال ا
مدني ٢٨٦و٢٩١و/م.مدني مصري٣٨١ و٢٦٥/ م- مدني كویتي٣٢٦/ م- معاملات اماراتي٤٢٩و

 عراقي
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القانون قوة تنفیذیة وذلك عدا عن لزوم استیفاءه للشروط الموضوعیة التي سبقت الاشارة 
 ١ .الیھا آنفا

شكلیة في السندات التنفیذیة من حیث اھمیتھ ومراعاتھ لھ الى ارتقى القانون بعنصر ال 
حد ان اعتبره ركنا في السند التنفیذي حیث یترتب على تخلفھ أو تعیبھ ولادة التزام على 
جھات التنفیذ یتمثل في لزوم امتناعھا عن مباشرة اجراءات التنفیذ واذا ما خالفت 

بطلانھ وبالتالي لایقوى على ترتیب اي اثر وباشرت اجراء من اجراءاتھ فإنھ یحكم علیھ ب
 ٢ . قانوني من الاثار التي یمكن ان یرتبھا السند التنفیذي الصحیح

یتجلى عنصر الشكلیة في السندات التنفیذیة في الصورة التنفیذیة والتي تعد صورة 
ر مطابقة تماما لسند التنفیذ مجھورة بالصیغة التنفیذیة والتي یصیغھا القاضي الذي صد

عنھ الحكم أو خلفھ على أن تتضمن توقیعھ وختمھ الخاص وكذلك ختم المحكمة 
  .الصادرعنھا الحكم

وعلیھ امكن إعتبار الصورة التنفیذیة بأنھا الشكل أو الاطار الخارجي الذي یتركب منھ 
العمل القانوني والذي یتمتع بقوة تنفیذیة فحتى یتمكن حائز السند التنفیذي من المطالبة 

شرة اجراءات التنفیذ لاقتضاء حقھ الذي تضمنھ السند التنفیذي فأنھ یلزمھ ان یكون بمبا
حائزاً لصورة تنفیذیة والتي تعد دلیلاً اكیدآ على ثبوت واستقرار الحق الموضوعي فلا 
یجزئ لامكانیة مباشرةاجراءات التنفیذ ان یكون طالب التنفیذ صاحب حق مؤكد بموجب 

 .  التنفیذیةعمل قانوني یتمتع بالقوة

 :أھمیة الصورة التنفیذیة

ارتقى القانون بالصورة التنفیذیة للسند التنفیذي الى الحد الذي اعتبرھا معھ ركناً في  
السند التنفیذي یمكنھ من ترتیبھ لآثاره القانونیة،وارتقاء القانون بالصورة التنفیذیة الى ھذا 

تعود على اطراف التنفیذ والمعنیین بھ الحد من الأھمیة لایخلو من دلال تتمثل في فوائد 
فمن جھة الدائن طالب التنفیذ فمجرد حیازتھ لصورة التنفیذ یعد دلیلا على أنھ محق في 
طلبھ للتنفیذ والذي یتوجھ بھ لجھات التنفیذ والتي بدورھا لاتملك الا ان تشرع باجراءات 

 تملك حق التحفظ على التنفیذ وعلى النحو الذي تضمنھ ذلك السند وأشار الیھ دون أن
مضمونھ أو مناقشتھ او الطعن فیھ أوالامتناع عن تنفیذ جمیع  ماتضمنھ فھو دلیل كاف 

 .وعلى نحو قاطع لمباشرة اجراءات التنفیذ

                                                           

یتم التنفیذ بموجب نسخة الحكم الموضوع : مرافعات شرعیة سعودي حیث جاء فیھا١٩٦/ انظر المادة١
 من قانون التنفیذ الاردني على ٦/ تنفیذ سعودي ، كما نصت المادة٤٦/وانظر م... التنفیذعلیھا صیغة

 .ذات الحكم
 – منشأة المعارف – فتحي والي – راجع نظریة البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ٢

-  ١٠/ ط–یة  أسكندر– منشأة المعارف – احمد ابوالوفا – اجراءات التنفیذ – ١٧٩/ ص–أسكندریة 
 – دار الجامعة العربیة للنشر – نبیل اسماعیل عمر – الوسیط في التنفیذ الجبري للاحكام -٨٩/ص

 .٣٥/ ص- ١٩٩٨
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 من جھة المدین المراد التنفیذ على أموالھ فإنھ یستطیع أن یتلافى تعسف أھمیتھا وأما 
 المقدار الذي یمكنھ من قضاء دینھ وأعني إلا  یتحمل بسببھوإلاالدائن في طلب التنفیذ 

بذلك أنھ یستطیع أن یطالب بإن یكون التنفیذ العیني قاصر على الاعیان او الأموال التي 
تفي قیمھا أو أثمانھا للوفاء بالتزامھ ویمنع بالتالي جھات التنفیذ من التنفیذ على مایزید 

 ١.عن حق الدائن

صورة التنفیذیة بالنسبة للمدین انھا تجعلھ امام أمر واقع وذلك كلھ عدا عن أن من فوائد ال
یتمثل في تأكید انشغال ذمتھ على نحو الیقین بالحق الموضوعي الذي تضمنھ ذلك 
المحرر التنفیذي وھو الامر الذي ربما یكون سببا في أن یقیھ خضوع اموالھ التي یملكھا 

ى الوفاء بالالتزام الذي اكده السند الاجراءات التنفیذ الجبري وذلك عن طریق مبادرتھ ال
 . التنفیذي من خلال النص علیھ بالاتفاق مع جھات التنفیذ وقبل البدء باجراءات التنفیذ

واما فائدة الصورة التنفیذیة بالنسبة لجھة التنفیذ فإنھا تعد دلیلا بید الموظفین الذین 
لمنفذ ضده إذ تمنح الموظف یمارسون أعمال التنفیذ واجراءاتھ وذلك في مواجھة المدین ا

منھم صفة المنفذ والمخول بصفة رسمیة للاضطلاع باجراءات التنفیذ والشروع 
بمباشرتھا ، وھو الأمر الذي یعني عدم استطاعة المدین المنفذ ضده أن یحول بین 
موظفي التنفیذ وبین ممارستھم لعملھم المتمثل في الشروع باجراءات التنفیذ والا فأن 

 . وإعاقتھ لھم عن ممارسة مھمتھم یعد جریمة مستقلة تستوجب العقابتصدیھ لھم

من ذلك كلھ یمكننا الانتھاء الى أن الحجة الدامغة والدلیل القاطع الذي من خلالھ یمكن  
الزام جھات التنفیذ بالقیام باجراءات التنفیذ الجبري یتجلى في الصورة التنفیذیة والتي تعد 

                                                           

لایجوز الحجز على أموال : " من نظام التنفیذ السعودي مایفید ذلك حیث جاء فیھا / ٢ /٢٢/ نصت م١
منظم السعودي على ضرورة تحقیق الموازنة كما أكد ال..."  المدین الا بمقدار قیمة الدین المطالب بھ

بین مصلحة الدائن من جھة ومصلحة المدین من جھة اخرى من خلال اقراره لبعض الوسائل الاجرائیھ 
التي یمكن للمدین ممارستھا للحد من نطاق سلطة الدائن في التنفیذ على اموالھ سواء في مرحلة الحجز 

لمدین بایداع مبلغاً من النقود في حساب المحكمة یكفي كالایداع مع التخصیص ومضمونة ان یقوم ا
للوفاء بالدین المحجوز من أجلھا من تخصیص للوفاء بھا دون سواھا ، ویترتب على ذلك الحجز الى 

  -٢٢/م. المبلغ المودع بدلاً من المال الذي تم الحجز علیھ بموجب قرار الحجز الصادر عن المحكمة 
لك في مرحلة البیع بالمزاد العلني عن المنقول كالكف عن البیع ووقضھ نظام تنفیذ سعودي ام كان ذ

 من نظام التنفیذ السعودي ولائحتھ التنفیذیة فقد – ٥٢/ووفقا لھذا الاجراء وبحسب مانصت علیھ م
اوجبت على مامور التنفیذ أن یبیع من اموال المدین المحجوز علیھ مایكفي للوفاء بحقوق الحاجزین 

ز والتنفیذ فقط كما نصت كذلك على بعض الحالات الاخرى التي یتوجب على مأمور ومصاریف الحج
وھذا الاجراء ترتب علیھ أثر قانوني بالنسبة . التنفیذ الكف عن بیع أموال المدین عن تحقق احدھا 

 وانظر كذلك. للمدین یتمثل في زوال الحجز الموقع على منقولاتھ لیسترد سلطاتھ علیھا بصفتھ مالك لھا
 – ٣٩٠/م.  من قانون التنفیذ الاردني – ٩٢ و٦٥/ ، م٣٤/م-  اصول محاكمات مدنیة اردني -٢٧٨/م: 

 ٧٠/ عبد العزیز الشبرمي ،ص–شرح نظام التنفیذ : مرافعات مصري والمزید من التفاصیل راجع 
-احمد ابو الوفا-اجراءات التنفیذ. ٤٣٨- ٤٣٣/ص-التنفیذ الجبري فتحي والي. ومابعدھا 

.  ومبعدھا ١٩٠/ص-النظریة العامة للتنفیذ القاضائي الجبري طلعت دویدار . ومابعدھا٢٧٥/ص
- ھشام موفق عوض وشریكھ –اصوال التنفیذ الجبري وفقا لنظام التنفیذ السعودي ولائحتھ التنفیذیة 

 ومابعدھا٢٦٤/ ص–اجراءات التقاضي والتنفیذ مجرد ھشام . ٢٥٦- ٢٤٨/ص
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 الذي تضمن الحق الموضوعي وتكسب الصورة التنفیذیة صورة مطابقة لسند التنفیذ
قوتھا في التنفیذ والالزام بھ من الصیغة التنفیذیة التي وشحت بھا من قبل المحكمة التي 

اذ ان اقدام المحكمة على اضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم صادر عنھا تمثل  ١ اصدرتھا
الا للشك في أن ما أنتھت إلیھ من حكم في سند التنفیذ انما یدل على نحو لم یدع معھ مج

في المسألة إنما یمثل قناعتھا الیقینة في أن محلھ یمثل عین الحق الذي سعى اطراف 
العلاقة الى الكشف عنھ والوصول الیھ عن طریق القضاء وذلك من خلال ماتیسر لھا من 

لمقام أن السند ویمكنني القول في ھذا ا ٢ بینات وادلة اثبات قدمھا الیھا اصحاب الشأن
التنفیذي أنما یستمد قوتھ في التنفیذ ویكون بالتالي متمتعاً بحجیتھ في التنفیذ في مواجھة 
الكافة متى وشح بالصیغة التنفیذیة اذ بدونھا یكون عاجزاً عن الاضطلاع بدوره التنفیذي 

الشرط ، وارى انھ لاضیر في ذلك ولا مبالغة فیھ ، فلربما اراد القانون من خلال ھذا 
الشكلي ضبط وتنظیم تنفیذ الاحكام القضائیة بما تضمنتھ من حقوق وزیادة منھ في 

 ٣  . الحرص على ان ما ینفذ من الاحكام الصادرة عن القضاء او ما یقوم مقامھا

انما ھي تلك الاحكام التي انبلج عنھا الحق واسفر وجھھ وظھر للمحكمة على نحو جازم 
ویمكنني قیاس .عھ ذلك الحق یعني بالنسبة لھا عنواناً للحقیقة ویقین الى الحد الذي بات م

ذلك على العقود الشكلیة وھي التي الزم القانون اطرافھا ضرورة صیاغتھا بشكل معین 
للاھمیة وقد رتب القانون على عدم مراعاة تلك الشكلیة بطلان التصرف وھذا یعني ان 

 ٤  . القانون ارتقى بالشكلیة الى حد الركنیة

وھذا یعني أن تلك التصرفات التي الزم فیھا المنظم اطرافھا اتباع شكلیة معینة وأن عدم 
مراعاتھم لھا یترتب علیھا بطلانھا وبالتالي عجزھا عن ترتیب أیة أثار قانونیة الأمر 
الذي یعني عدم قدرة اي من أطراق العقد على مطالبة الطرف الاخر بتنفیذ التزامھ 

وذا بحثنا . راعاة الشكلیة وذلك كلھ برغم توافر رضا الطرفین فیھلبطلان العقد لعدم م
عن الحكمة من ذلك الحكم لوجدنا انھا ذاتھا التي تم استنتاجھا من اشتراط القانون ان 
یكون السند التنفیذي موشحا بالصیغة التنفیذیة كي یكون قادراً على ترتیب اثاره والتي 

ظم من خلالھ ان یكون اداة ضابطة ناظمة للاحكام ربما تكون امراً تنظیمیاً اراد المن

                                                           

   . تنفیذ اردني– ١٠/ تنفیذ سعودي ، وانظر م- / ٣٤/٨/سعودي ، م مرافعات – ١٦٨/١/  انظر م١
فبالنسبة للدائن فأن حیازتھ لسند تنفیذي موشح بالصیغة :  اعني بذلك الدائن والمدین وجھات التنفیذ ٢

التنفیذیة یمكنھ من حقھ في مطالبة جھات التنفیذ البدء بتنفیذ مضمونھ واما بالنسبة للمدین فأنھ لا یمكن 
یعترض على اجراءات التنفیذ مع وجود سند تنفیذي اقترن بصیغة تنفیذیة واما بالنسبة لجھات التنفیذ ان 

 .حق الامتناع عن تنفیذ سند تنفیذي اقترن بصیغة التنفیذ والاأعتبرت مخالفة للقانون فأنھا لا تملك
 التحكیم ، محاضر الصلح ،  كأحكام– بحكم القانون – اعني السندات والاحكام التي تتمتع بقوة التنفیذ ٣

 من قانون التنفیذ ٦/ نظام تنفیذ سعودي وم٣٤/٩/ و م٩/٢/ انظر م–الاوراق التجاریة ، ونحوھا 
 .الاردني

 مثال ذلك العقود التي یكون محلھا عقاراً حیث نص القانون على ان اي تصرف یرد على عقار یلزمھ ٤
على عدم مراعاة ھذا الشرط الشكلي عدم انعقاد التسجیل لدى الجھات الرسمیة المختصة والا ترتب 

  . مدني اردني من ضرورة تسجیل الرھن التأمیني والاعد باطل- ١٣٢٣/العقد كذلك ما نصت علیھ م
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القضایة التي تقبل التنفیذ وكذلك العقود الشكلیة اراد القانون من خلال النص علیھا والزام 
اطرافھا بضرورة مراعاتھا امراً تنظیمیاً حرص من خلالھ على اضفاء حمایة قانونیة 

الوصول الى انھا عقود یكون اضافیة على بعض العقود والتي من خلال  تتبعھا امكن 
محلھا في الغالب أعیان ذات قیم مادیة عالیة ، كالعقارات والمركبات ونحوھا وذلك حتى 
لاتكون موضع عبث من جھة العابثین أو المستھترین بحقوق الغیر أو لقمة سائغة 

 .للباحثین عن الثراء مع عدم مراعاتھم للقیم

  . فیذیةخصائص السندات التن: المسألة الثانیة 

یمتاز السند التنفیذي كآداة تكفل للدائن الذي یحوزه اقتضاء حقھ المستقر بذمة مدینھ رغماً 
عنھ عن طریق التنفیذ العیني الجبري والذي تمارس اجراءاتھ جھات التنفیذ ودوائره 
الرسمیة في الدولة والتي أناط المشرع بھا ھذه المھمة على وجھ الخصوص یمتاز ببعض 

 . الفارقة والتي تجعل منھ محرراً تنفیذیاً یمتاز عما سواه من المحررات ومنھاالعلامات

 .السند التنفیذي من موجبات التنفیذ العیني الجبري: أولا

رغم أن السند التنفیذي یعد سبباً في بعث الارتیاح والطمأنینة في نفس الدائن لما یشكلھ  
 التي كفلت لھ حقھ عند مدینھ وضمنت لھ السند ویعنیھ بالنسبة لھ اذ یعد بمثابة الاداة

حصولھ علیھ على نحو أكید الا انھ یعد في المقابل آداة تعمل على فزع المدین 
واضطرابھ وشعوره بالقلق وعدم الارتیاح مع نفسھ لما تنطوي علیھ من خطورة بالغة 

  .بالنسبة لھ تتمثل في مقدرتھا

الھ أو استطاعتھ التصرف فیھ على على تقیید حریتھ وربما مصادرة حقھ في ملكھ لم
النحو المعتاد ، اذ شأن تلك الاداة أن فُعلت أن تعمل على سلبھ لملكھ على أموالھ ومنعھ 

 . من التصرف فیھا او حتى الاستفادة منھا بأیة طریقة من طرق  الانتفاع أو الاستغلال

اء بسمعتھ أو وذلك كلھ یضاف الیھ أمكانیة تسببھ بضرر معنوي قد یلحق بالمدین سو
بمكانتھ سواء في الوسط المجتمعي عموماً أو الوسط التجاري أن كان من التجار مما 

 ١.یبعث على عدم الثقة بھ

 :أعتبار السند التنفیذي دلیلاً كافیاً لامكانیة مباشرة اجراءات التنفیذ: ثانیا

الحق الموضوعي إن مجرد حیازة طالب التنفیذ لسند تنفیذي یعد دلیلاً قاطعاً على ثبوت  
الذي تضمنھ السند مما یعني ثبوت انشغال ذمة المدین والذي یسعى الدائن بموجب السند 

 ١. التنفیذي لان ینفذ على ذمتھ المالیة من خلال جھات التنفیذ المختصة

                                                           

 - الریاض– مجلة العدل – یوسف القاسم -حمایة المدین من الدائن في ضوء الفقھ والقضاء:  انظر ١
 - عبد االله بن منیع–لغني ظلم یحل عقوبتھ وعرضھ ومطل ا. ومابعدھا٥٠/ ص–ھـ ١٤٣١-٤٦/عدد

 ٦/ ص٣/ مجلد–م ١٩٩٣ – جده – جامعة الملك عبد العزیز –مجلة ابحاث الاقتصاد الاسلامي 
 مجلة ابحاث الاقتصاد – نزیھ الحماد –المؤیدات الشرعیة لمحل المدین على الوفاء . ومابعدھا 
   . ومابعدھا١٠١/ ص٢/ مجلد-م١٩٨٥- جده – جامعة الملك عبد العزیز –الاسلامي 
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ویترتب على ھذا المنطوق أثر یتمثل في أن جھات التنفیذ اذا ماتقدم الیھا الدائن حائز  
 للمطالبة بتنفیذیة فأنھ یكون الزاماً علیھا أن تصدع لطلبھ وتشرع في السند التنفیذي

مباشرة اجراءات التنفیذ ضد مدینھ المعني دون أن تملك حقاً في الاعتراض على 
مضمونھ أو مناقشتھ أو الامتناع عن التنفیذ فالسند التنفیذي یتمتع وبنص القانون بقوة  

جھ لجھات التنفیذ لمطالبتھا بالبدء باجراءات ذاتیة تمكنھ من منح حائزه حقھ في التو
التنفیذ الجبري اقتضاء لحقھ الذي اكده السند التنفیذي، ولذلك وتقدیراً من المشرع 
لخطورة التنفیذ الجبري وما یترتب علیھ من تبعات وأثار سلبیة بالنسبة للمدین المراد 

ة صریحة على جھات التنفیذ على اموالھ فقد أوجب المشرع ومن خلال نصوص قانونی
التنفیذ الا تشرع باجراءات التنفیذ الا اذا كان الدائن طالب التنفیذ حائزاً لسند تنفیذي 
صحیح مستوف لكافة الشروط التي نص علیھا القانون وھذا ما تضمنھ نص المادة 

"  من قانون التنفیذ الاردني حیث جاء فیھما ٦/التاسعة من نظام التنفیذ السعودي والمادة
فقد جاء النص في كلیھما صریحاً مما لم یدع معھ   "...٢  یجوز التنفیذ الا بسند تنفیذيلا

مجالاً للتأویل في ضرورة أن التنفیذ الجبري ینبغي عدم الشروع في اجراءاتھ الا في ظل 
وجود سند تنفیذي وبناء على ذلك الحكم الصریح فإنھ یمكننا استنتاج حكم مقابل یتمثل في 

جراء تنفیذ تم اتخاذه مع عدم وجود سند تنفیذي ولن یصححھ وجود سند بطلان اي ا
تنفیذي لاحق إذ أن ما بني على باطل فھو باطل والتصرف الباطل لیس من شأنھ ترتیب 

كما لا یُقبل من طالب التنفیذ ان یتقدم بأي دلیل یثبت . آثاراً قانونیة لا حاضراً ولا مستقبلاً
حب حق وأن دینھ الذي یدعیھ ثابت ومستقر بذمة مدینھ من خلالھ سلامة زعمھ أنھ صا

الذي یطالب بالتنفیذ على أموالھ ، وایاً كانت قوة ذلك الدلیل أو مصدره لجھات التنفیذ 
واذا ما خالف فأن جھات التنفیذ ملزمة قانونیاً بالا تجیبھ لطلبة والا عُدت مخالفة للقانون 

 . ٣وھو الامر الذي لاتملكھ

 لایمكن الاستغناء بأي دلیل اثبات یأتي بھ الدائن لجھات التنفیذ لمطالبتھا ھذا یعني أنھ
فالسند التنفیذي ھو المحرر والسند . بالشروع باجراءات التنفیذ بموجبھ عن السند التنفیذي

 .الذي یتمتع ویمتاز بھذه القوة والقدرة على التنفیذ دون سواه من وسائل اثبات الحقوق

                                                                                                                                                          

 وجدیر بالتنویھ ھنا وكما سبقت الاشارة الیھ في مقام سابق الى أن ذلك لایعني بالضرورة وجود حق ١
 صلى االله علیھ –موضوعي على نحو أكید للدائن في ذمة المدین وقد اكد ذلك حدیث لرسولنا الكریم 

صمون الي ولعل بعضكم أن یكون الحن بحجتھ من أنما انا بشر وانكم تخت(  والذي جاء فیھ –وسلم 
فالدائن حین یتوجھ لجھات التنفیذ إنما یكون ذلك لاجل ...) . بعض فأقضي لھ على نحو ما أسمع

مطالبتھا بالبدء باجراءات التنفیذ ولیس لاجل إثبات حق موضوعي متنازع علیھ ، فالحق الموضوعي 
 قضائي استوفى كافة الاجراءات التي نص علیھا القانون الذي تضمنھ السند التنفیذي صدر بموجبھ حكم

  . حتى اصبح حائزاً لحجیة الأمر المقضي وبالتالي عنواناً للحقیقة
 مدني – ٣٥٥/ نظام التنفیذ السعودي م– ٤- ٢: والمواد – مرافعات شرعیة سعودي ٢٠٢/م:  وانظر ٢

ء قواعد الفقھ الاسلامي والانظمة احكام الالتزام في ضو:  وانظر– مدني مصري – ٢٠٣/  م–اردني 
 –ه ٢/١٤٣٦/ عمان ط– دار الثقافة للنشر والتوزیع – بلحاج العربي – دراسة مقارنة –السعودیة 
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  اطب اث

أذدات اا  

كان الباعث الذي دفع بالمشرع في القوانین المختلفة على اقراره للتنفیذ العیني الجبري  
بما ینطوي علیھ من اجراءات قانونیة قھریة تلحق بالمدین والذي تنفذ بحقھ تلك 
الاجراءات والتي ربما یصل بھا الحد الى تقیید حریتھ او سلبھ حقھ في التصرف في 

علمھ المبني على الیقین التام أن المدین من المتصور عملیاُ أن یمتنع لسبب أو ملكھ 
في الوقت الذي كان المشرع حریصاً ایما . لاخرعن الوفاء بالتزامھ تجاه دائنھ طواعیة 

حرص على ان یحصل الدائن على حقھ المستقر في ذمة مدینھ ایماناً منھ بأن من شأن 
املات والعلاقات القانونیة بین الافراد في المجتمع مما ذلك أن یسھم في استقرار المع

یعني توفیر وتحقیق الامن المجتمعي ، كما أن المشرع كان حریصاً ومن خلال 
النصوص القانونیة الصریحة على تحقیق العدالة والموازنة بین مصالح الدائنین ومدینیھم 

  . ، فلا تطغى مصلحة أحدھم على مصلحة الاخر

ذلك كان قد أقر سبل ووسائل عدة ومختلفة من شأنھا أن تدرك ذلك الباعث ولاجل تحقیق 
والتي كان من بینھا التنفیذ العیني الجبري ، حیث یعتبر وسیلة قھریة یُجبر بموجبھا 
المدین على الوفاء بدینھ رغماُعن إرادتھ بواسطة القضاء المختص وبقوة القانون والتنفیذ 

فیذي قھري تمارسھ جھات التنفیذ المختصة ضد مدین العیني الجبري بصفتھ اجراء تن
امتنع عن الوفاء بالتزامھ طواعیة حیث یصارالى بیع أملاكھ رغماً عنھ وبمنأى عن 
ارادتھ لاجل بذل اثمانھا لدائنیھ وفاء لدیونھم المستحقة لھم في ذمتھ ، وحتى یتسنى 

قد الزمھا القانون بضرورة لجھات التنفیذ مباشرة اجراءات التنفیذ بحق المدین المعني ف
مراعاة أن یكون الدائن طالب التنفیذ حائزاً لسند تنفیذي صحیح والذي اعتبره القانون من 
لوازم التنفیذ ، إذ أن الحق في التنفیذ لایتحقق ولا یثبت الا في ظل وجود سند تنفیذي 

تي اعتبرھا صادر عن جھة رسمیة عقد لھا القانون سلطة إصداره فھو الأداة الوحیدة ال
القانون لتأكید الحق من حیث الوجود من جھة ومن جھة  أخرى یعتبر الدلیل الوحید الذي 
یستطیع الدائن تقدیمھ لجھات التنفیذ لأجل مطالبتھا بالبدء باجراءات التنفیذ والسند الوحید 

لتالي الذي یلزم جھات التنفیذ بمباشرة اجراءات التنفیذ اقتضاء للحق الذي تضمنھ ، فھو با
اداة أو وسیلة قانونیة تعمل على تحقیق موازنة حقیقة تفضي الى تحقیق مبادئ العدالة 
بین الدائن والمدین ، فھو من جھة یضمن للدائن حصولھ على كامل حقھ وبدون تسویف 
وفي وقت قصیرحیث مكنھ القانون من حق مطالبة جھات التنفیذ بالشروع باجراءات 

ورھا الا أن تصدع لطلبھ من جھة ومن جھة اخرى یضمن للمدین التنفیذ والتي لا تملك بد
أن التنفیذ لا یكون الا في نطاق الحد الذي یقوى على الوفاء بالتزاماتھ وسداد دیونھ وھذا 
یعني أنھ یمنع الدائن من تعسفھ في استعمالھ لحقھ في التنفیذ من أن یعمد الى المطالبة 

روره وتسلطھ سیما أن التنفیذ لم یترك لھوى الدائنین بالتنفیذ بالنحو الذي یلبي رغبتھ وغ
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أو تقدیراتھم أو أنھم ھم الذین یمارسونھ بأنفسھم أنما جعل من اختصاص جھات قضائیة 
 ١ . تتمثل بدوائر التنفیذ

كما أن السند التنفیذي یعد بمثابة دلیل اثبات وحجة قاطعة بید جھات التنفیذ یمنحھا الجرأة 
 تردد على البدء بمباشرة اجراءات التنفیذ بحق المدین دون ان یملك اي في الاقدام ودونما

حق في ثنیھا عند القام بمھامھا تلك حیث أن حیازتھا لسند تنفیذي یمنحھا صفة الجھة 
صاحبة الاختصاص لمباشرة اجراءات التنفیذ ، وبالتالي یجعل من أعمالھا التنفیذیة 

  .أعمالاً مبررة

 من قانون التنفیذ الاردني ٦/ من نظام التنفیذ السعودي والمادة ٩ / وھذا ما أكدتھ المادة
 كما نصت ٢ "...یجوز التنفیذ الجبري الا بسند تنفیذي لا"  حیث نصتا علیھ صراحة –

 من نظام المرافعات الشرعیة السعودي على ذات الحكم وأكدتھ حیث جاء -  ١٩٦/المادة
وعلیھ فأنھ   ٣ ."لموضوع علیھا صیغة التنفیذیتم التنفیذ بموجب نسخة الحكم ا" فیھا 

یمكن أن نستندل من النصوص السابقة أن التنفیذ لا یمكن تحققھ ولا المطالبة بھ الا في 
ظل وجود السند التنفیذي حیث انھ الوسیلة القانونیة الوحیدة التي تؤكد وجود الحق 

لذي یلعبھ السند التنفیذي الموضوعي الذي تضمنھ وثبوت انشغال الذمة بھ ، وھذا الدور ا
یثبت لھ دون اعتبار لوجود الحق یقیناً من عدمھ ، إذ أن معیار وجود الحق في القانون 
ھو أشارة السند التنفیذي لھ ولیس وجوده في الواقع ، وعلى ذلك فأن التنفیذ انما یكون 

 أن السند ونؤكد في مقامنا ھذا. استناداً الى ما تضمنھ السند التنفیذي من حقھ وأكده
التنفیذي لیس من وظائفھ البحث للتثبیت من مدى انشغال ذمة المدین المطلوب التنفیذ 
على أملاكھ بالحق الذي تضمنھ واشار الیھ ، على نحو الیقین بل أن دوره لا یتجاوز 

  . مدى اعتباره  آداة تؤكد حقاً موضوعیاً

احب حق بموجب حكم قضائي مع أنھ في الواقع العملي قد یُحكم لاحد الخصوم بانھ ص
رغم أنھ لیس بصاحب حق في الحقیقة وما في الامر ھو أن القاضي مصدر الحكم انما 

 فلربما جاءه الخصم الذي حكم لھ القاضي بانھ –قضى لھ بذلك الحق وفقاً للظاھر 
صاحب حق ببینة مضللة استطاع من خلالھا إیھام القاضي بأنھ صاحب حق فبنى 

وھذا المفھوم أكده حدیث شریف وإشار الى إمكانیة حدوثھ . داً علیھا القاضي حكمھ استنا
إنما أنا بشر وأنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن یكون ( في الواقع العملي جاء فیھ 

ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ بنحو ما اسمع ، فمن قضیت لھ بحق أخیھ فأنما اقطع 
 مارس – علیھ السلام – أن الرسول یستدل من الحدیث الشریف (٤لھ قطعة من النار

القضاء بین الخصوم بنفسھ وبصفتھ بشر فبین أن من المتصور بمكان أن یخدع القاضي 

                                                           

 – الریاض – مجلة العدل – یوسف القاسم –حمایة المدین من الدائن في ضوء الفقھ والقضاء :  انظر ١
   .٥١/ ص–ه ١٤٣١ – ٤٦/العدد

  .  حیث أن تلك المواد اشارت الى نفس الحكم واكدتھ– ٨ و٧ و ٣ و٢/  انظر المواد ٢
 قانون أصول المحاكمات المدنیة – ٥٧/ م– من قانون البینات الاردني – ١٣ و١١ و ٦/ م: انظر٣

 . الاردنیة
 ١٤٠٨  حدیث رقم– كتاب الاقضیة – موطأ مالك ٤
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ولعل " ببینة مضللة یأتیھ بھا أحد الخصوم فیبني القاضي حكمھ في القضیة بناء علیھا 
بعضكم أن یكون لحن بحجتھ من بعض ومن المفید في ھذا المقام ایضاُ أن نطرح 

 وھل من شأن حكم القاضي أن یبدل الحقائق على نحو یمكنھ من أن :التساؤل التالي 
یجعل من الحق باطلاً ومن الباطل حقاُ ؟  الاجابة على ذلك ھي اننا أذا اردنا الحكم في 
المسألة اعلاه قضاء ، فالجواب نعم حیث أن القاضي إنما نصب لإنصاف المظالیم 

لقاضي ، إذ أن القاضي الاصل فیھ الامانة اثناء نظره واحقاق الحق وذلك مفترض في ا
في المنازعات وحكمھ فیھا كما أن القاضي مطلوب منھ أن یبذل من العنایة العنایة 
المعتادة عند بحثھ للقضیة المعروضة علیھ للوصول الى معرفة الحق كما أنھ یحكم في 

لحق بناء على البینات التي المنازعة الواحدة بناء على الظاھر وما ترائى لھ من انھ ا
 .جاءه بھا أطراف الخصومة ولیس لھ بالسرائر

) . فأقضي لھ على نحو ما اسمع  ( – صلى االله علیھ وسلم –وھذا ما أكده قول الرسول 
والسماع مبناه الظاھر ولیس الباطن فلربما یُخدع القاضي بالظاھر ویغیب عنھ الحق لیس 

ور على خلاف حقائقھا فیقضي بناء علیھ ولا غضاضة لشيء الا لأن الظاھر بین لھ الام
علیھ في ذلك ما دمنا علمنا أن القاضي مطلوب منھ عنایة معتادة في الوصول الى الحق 
ولم یقصر في تحقیق ذلك وبلوغھ وأن حكمھ في النزاع كان مبنیاً على الظاھر ولیس 

 .مطلوب منھ سبر البواطن

شأنھ أن یجعل من الحق باطلاً ولا من الباطل حقاً وأما دیانة فأن حكم القاضي لیس من  
فمن ( في سیاق الحدیث المشار الیھ انفاً - علیھ الصلاة والسلام–بدلیل قول الرسول 

فنھي الرسول ) قضیت لھ بشيء من حق أخیھ فلا یأخذه فأنما أقطع لھ بھ قطعة من نار 
لا یقوى على تبدیل الحق  ھنا انما یدل على أن حكم القاضي - علیھ الصلاة والسلام–

فالحق قدیم وأحق أن یتبع ولا یسقطھ حكم القاضي  . ١ وجعلھ باطلاً او الباطل جعلھ حقاً
ومن صور أھمیة السند التنفیذي   ٢.وذلك على غرار عدم سقوط الحق بمرور الزمن

 فأنھ یكون قادراًعلى تحقیق وظیفتھ التنفیذیة وتكون كافة –كذلك أنھ في حال صحتھ 
راءات التنفیذ التي مارستھا جھات التنفیذ بموجبھ اجراءات صحیحة ناقذة وفي المقابل اج

فانھ إذا حكم علیھ بالبطلان فأنھ یكون عاجزاً عن ترتیب أي آثر قانوني ومن یحوزه 
عاجز عن مطالبة جھات التنفیذ بالقیام باجراءات التنفیذ لابل یلزمھا الامتناع عن إجابتھ 
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 التنفیذ ثم تبین إجراءكما انھ لو قامت بممارسة بعض  ١ خالفة للقانونلطلبھ والا عدت م
 بات لزاماً علیھا التوقف عن الإجراءاتلھا بطلان السند الذي بموجبھ مارست تلك 

  . التنفیذ اذ ما بني على باطل فھو باطل حتماً إعمالاً للمبادئ القانونیة

راب اطا  

ذدات اواع اأ 

 أن القانون جعل من السندات التنفیذیة السبیل الذي یمكن الدائن من إلى لإشارةاسبقت  
 التنفیذ الجبري، كما أعتبره تمستلزمااستیفاءه لحقھ لدى مدینھ جبرا عنھ واعتبره من 

 التنفیذ وبصرف النظر عن ثبوت الحق إجراءات مباشرة لإمكانیةأیضا شرطا  كاف 
ن من عدمھ، وھو أمر لا یخلو من تضمنھ لقدر كبیر الذي تضمنھ السند على نحو الیقی

 أداةمن الخطورة التي من شأنھا أ ن یواجھ بھا الدائن مدینھ والتي لربما یتخذ منھا 
 لدینھ أداءهیستقوي بھا على مدینھ ودونما اعتبار أو مراعاة لظروفھ التي حالت بینھ وبین 

 التنفیذ العیني الجبري على ذمتھ ءاتإجراوذلك من خلال مطالبتھ لجھات التنفیذ بمباشرة 
 .المالیة

 نص علیھا إنماوبعد أن أكد المشرع أن فكرة التنفیذ العیني باعتبارھا عملا قانونیا  
لتكون وسیلة أوآداة تؤكد حقا موضوعیا یعمل على تحقیق حمایة قانونیة للدائن تمكنھ من 

لى منح المدین المطالب الحصول على حقھ  وبنحو مؤكد وسریع من جھة ،كما تعمل ع
یمكن الدائن من  بالتنفیذ العیني على أموالھ حق في جعل نطاق التنفیذ قاصر على ما

استیفاءه لحقھ وفي الحدود التي تضمنھا السند التنفیذي وبالتالي قدرتھ على الامتناع عن 
ل الموازنة الوفاء بما قد  یطالبھ بھ الدائن ولكن السند التنفیذي لم یتضمنھ فھو یسعى لأج
ولأن حق . بین مصلحة الدائن من جھة ومصلحة المدین من جھة أخرى على حد سواء

الدائن في مطالبة جھات التنفیذ متوقف على ضرورة أن یكون حائزا لسند تنفیذي متمتعا 
بالقوة التنفیذیة،فالتنفیذ الجبري والشروع باجراءاتھ من قبل جھات التنفیذ لایكون الا 

تلك الأسباب  (٢ .یذي اذ اعتبره القانون سببا لنشوء الحق في التنفیذبوجود سند تنف
مجتمعة جعلت المشرع حریصا على الأ یترك للقضاء أمر تقدیر أو تحدیدالأعمال 
القانونیة التي تحوز قوة تنفیذیة  انما نجده في ھذا المقام قد عمد الى حصر السندات التي 
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 .٦٥-ص.١٩٩٠
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السندات وذلك بعد أن اشترط ضرورة أن تكون تتمتع بقوة تنفیذیة بأنواع محددة من 
  ١.مستوفیة لجملة من الشروط والأركان

 وباستقرار النصوص القانونیة الناظمة للسندات التنفیذیة فانھ یمكن القول ان سندات 
  :التنفیذ تقسم الى صنفین

 :سندات التنفیذ القضائیة:الأول

قضائیة المختصة او تلك التي وھي تلك السندات التي انیط امر اصدارھا بالجھات ال
اشترط القانون لامكانیة ان تصبح متمتعة بقوة تنفیذیة ان تحوز على مصادقة الجھات 
القضائیة صاحبة الاختصاص؛ واعنى بذلك الاحكام القضائیة الصادرة عن محاكم 
قضائیة مختصة، القرارات والاوامر القضائیة،محاضر الصلح التي حازت مصادقة 

 .تصة،احكام المحكمین الموافقة لقوانین التحكیم والاحكام الاجنبیةالمحاكم المخ

 :سندات التنفیذ غیر القضائیة : الثاني 

وھي تلك السندات التي لم یشترط فیھا القانون ضرورة حیازتھا لمصادقة الجھات 
د القضائیة علیھا وانما منحھا بذاتھا قوة السند التنفیذي ومثالھا الاوراق التجاریة،العقو

والمحررات الموثقة والتي تتمتع بقوة سند التنفیذ بموجب نص القانون،المحررات العادیة 
ویلاحظ من خلال بیان اقسام السندات . والتي تحوز مصادقة اطراف الالتزام فیھا

التنفیذیة وانواعھا ان المشرع اضفى صفة السند التنفیذي على اعمال قانونیة متعددة وفي 
وھذا امر بدھي حیث الالتزام ایا كان مصدره -فة من القوانینمسائل متفرقة ومختل

وبغض النظر عن فرع القانون الذي ینظمھ فان امكانیةالمطالبة بتنفیذه والوفاء بھ جبرا 
عن المدین یحتاج الى سند قانوني یمكن الدائن من اجبار المدین على الوفاء بالتزامھ 

یدة التي یعول علیھا في ان الحق المطالب رغما عنھ،حیث ان ذلك السند ھو الاداة الوح
بھ ھو حق ثابت ومستقر في ذمة المدین،ولایجوز بحال ان یبادر الدائن الى استیفاء حق 
یزعمھ من تلقاء نفسھ معتمدا على قوتھ ودونما اعتبار لمصدرھا الذي یستمدھا منھ، ذلك 

 قد تحقق فیھا ركن كلھ مع ضرورة مراعاة ان تكون السندات التنفیذیة المشار الیھا
الشكلیة للسند التنفیذي والمتمثل بضرورة ان یتبلور في نسختھ التنفیذیة والممھورة 

                                                           

م على ذلك وبینت الأعمال ٢٠١٧- لسنة٩٩/ من قانون التنفیذ الأردني المعدل رقم٦/ نصت المادة١
: وبالتالي تتمتع بقوة تنفیذیة كما بینت شروط اعتبارھا اذ جاء فیھاالقانونیة والتي تعتبر سندات تنفیذیة 

لایجوز التنفیذ الا بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقداروحال للاداء وتشمل السندات 
 الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقیة والشرعیة والدینیة واحكام المحاكم الجزائیة - أ: التنفیذیة ما یلي

المتعلقة بالحقوق الشخصیة والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى 
نصت قوانینھا الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفیذیة واي احكام اجنبیة واجبة التنفیذ بموجب بمقتضى 

من -٩/تداول،وانظر م السندات العادیة والاوراق التجاریة القابلة لل- السندات الرسمیة ج-ب. اي اتفاقیة
السند واجب التنفیذ ھو ما " من اللائحة التنفیذیة السعودیة حیث نصت على- ٣٩/نظام التنفیذ السعودي م

فالالزام مصدر  جھھ قضائیة او شبھ قضائیة الامر الذي یترتب علیھ الزام " تضمن الزاماً او التزاماً
 من قانون – ٢٩٥-٢٠٩/ بحق للغیر وانظر مشخص بأمر محدد اما الالتزام فیعني الزام الشخص نفسھ

 .المرافعات المصري
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ومما تجدر الاشارة الیھ في مقامنا ھذا ان الاحكام القضائیة  ١.بالصیغة التنفیذیة
وباعتبارھا سندات تنفیذیة تعتبر الاكثر اھمیة من بین سندات التنفیذ المختلفة وذلك 

انھا اداة تتضمن تأكید قضائي لحق موضوعي وذلك باقرار -بارات متعددة من بینھالاعت
من القانون بھ وھذا امر منطقي حیث ان الحكم القضائي الذي تضمن حقا ما كان 
لیتضمنھ او یشیر الیھ ویؤكده الابعد استیفاءه لتحقیقات مطولة وعمیقة وشاملة سعى من 

ان ان الاحكام القضائیة تعد السندات الاكثر شیوعاً خلالھا للوصول الى كبد الحقیقة كم
 .في المجتمعات

كما انھا تمتاز كذلك بقوة تنفیذیة تفوق في حجمھا ومداھا ماخلاھا من سندات تنفیذ 
ونعني بالاحكام القضائیة ھاھنا باعتبارھا سندات تنفیذ كافة الاحكام القضائیة  ٢اخرى

اتھا الموضوعیة فتشمل الاحكام الصادرة الصادرة عن المحاكم على اختلاف اختصاص
عن القضاء المدني والتجاري والعمالي والاحوال الشخصیة والجزائي المتعلقة بالحقوق 

والاحكام الصادرة عن اي . الشخصیة والاداریة المتعلقة بالالتزامات الشخصیة ایضا
 ٣.كام الاجنبیةمحكمة نصت قوانینھا على ان تتولى الدائرة المختصة تنفیذھا وذلك الاح

ویراد بالقوة التنفیذیة للاحكام القضائیة وصف رتبھ القانون یلحق بالحكم فیمكن من تنفیذ 
مضمونھ جبرا  مع امكانیة المطالبة بتنفیذ مضمونھ عن طریق التنفیذ العیني الجبري من 

أكتساب خلال جھات التنفیذ مع أمكانیة الاستعانة بالقوة اللازمة اذا لزم الأمر ، حیث أن 
الحكم للقوة التنفیذیة یترتب علیھ أثر یتمثل في امكانیة المطالبة بتنفیذ مضمونھ عن 

وقد اشترط القانون في الاحكام حتى تكوین قابلھ للتنفیذ . طریق التنفیذ العیني الجبري
الجبري وبالتالي اعتبارھا سندات تنفیذیة متمتعة بالقوة التنفیذیة ان یتحقق فیھا شرطان 

  : ھمامھمان

وھذا یعني ان الحكم القضائي حتى یمكن اعتباره سندا تنفیذیا  :٤ان یكون الحكم نھائیا -١ 
متمتعا بالقوة التنفیذیة لابد ان یكون قدا ستنفذ طرق الطعن فیھ وفي المفھوم المخالف 

بة الحكم القضائي متى كان قابلا للطعن فیھ فانھ لایعد سندا تنفیذیا وبالتالي لایمكن المطال
بتنفیذ مضمونھ حیث ان الحكم ما دام انھ یقبل الطعن فیھ فھذا یعني ان الحق الذي تضمنھ 

                                                           

ھشام .اصول التنفیذ الجبري . ١٤/ص. القاھرة.رمسیس/ط. احمد ابو الوفاء. اجراءات التنفیذ: انظر١
 . ١٠٥  /ص. عوض وشریكھ

.  ومابعدھا اجراءات التنفیذ٥٧/ص. طلعت دویدار. النظریة العامة للتنفیذ القضائي الجبري: انظر٢
 .٤٤-٤٢/ص. احمد ابو الوفاء

 نظام -أ/ م. وتعدیلاتھ.م٢٠٠٧ لسنة ٢٥/ من قانون التنفیذ الاردني رقم٦/أ من المادة/فقرة: انظر٣
 . مرافعات مصري . ٢٨٠/م. التنفیذ السعودي

حكام  الاحكام القضائیة النھائیة التي اعتبرھا القانون سندات تنفیذیة وبالتالي تتمتع بالقوة التنفیذیة الا٤
الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بالصفة النھائیة و الاحكام الصادرة في الدعاوى الیسیرة، القرار 
الصادرعن الھیئة العامة للولایة على احوال القصر ومن في حكمھم والحكم الصادر بمبلغ او دعھ 

 .شخص لمصلحة اخر او ورثتھ
الاحكام الصادرة - التمییز-احكام المحكمة العلیا-تئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانیة الاس- 

 في التماس اعادة النظر من المحكمة التي قدم لھا الالتماس
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لم یستقر ولم یتأكد على نحو الیقین بعد،انما ربما یترتب على امكانیة الطعن فیھ زوال 
  ١.الحق الذي تضمنھ أو تعدیلھ من قبل الاستئناف

م على ذلك الحكم ٢٠٠٧ - لسنة٢٥/ من قانون التنفیذ الاردني رقم٩/وقد نصت المادة
لایجوز تنفیذ  السندات جبرا مادام الطعن فیھا جائزا الا اذا كان التنفیذ المعجل :"صراحة

 . منصوصاً علیھ في القانون او محكوماً بھ

لا یجوز تنفیذ الاحكام ."  من نظام التنفیذ السعودي على ذات الحكم ١٠/كما نصت المادة 
براً ما دام الاعتراض علیھا جائزاً الا اذا كانت مشمولة بالنفاذ والقرارات والاوامر ج

 ٢المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصاً علیھ في الانظمة ذات الصلة

فالاحكام القضائیة تقسم من حیث الموضوع الى .أن یكون الحكم من احكام الالزام  -
فالحكم الذي یصلح لأن یكون .  احكام مقررة ، احكام منشئة ، واخرى الزام–ثلاثة اقسام 

سنداً تنفیذیاً وبالتالي یتمتع بقوة التنفیذ من بین تلك الاقسام الثلاثة ھو حكم الالزام اما 
الاحكام التقریریة والمنشئة فلا تصلح لان تكون سندات تنفیذیة عدم تضمنھا الزام 

جھ لشخص ما اما حكم الالتزام یتضمن التزاماً مو .٣لشخص باداء التزام لمصلحة اخر
  .٤یلزمھ فیھ القیام بعمل او الامتناع عن عمل او اعطاء

ویتمثل الصنف الثاني من السندات التنفیذیة بالقرارات والاوامر القضائیة الصادرة عن  -
المحاكم حیث ان قوانین التنفیذ نصت على ذالك صراحة اعتبارھا سندات تنفیذیة مع 

 لم تعنى بتنظیم القرارت والاوامر القضائیة سواء الاقرار بان القوانین التي تضمنت ذلك
 ٥  من الناحیة الاجرائیة ام من جھة تنظیمھا لالیة وضوابط منحھا القوة التنفیذیة

واذا كان القانون قد نص على اعتبار القرارات والاوامر القضائیة سندات تنفیذیة الا ان 
وة التنفیذیة انما یتمتع البعض منھا مما یجب الاشارة الیھ ھنا انھا لا تتمتع جمیعھا بالق

بقوة تنفیذیة وبالتالي تعتبر سندات تنفیذیة في حین یفتقر البعض الأخر منھا لتلك القوة 

                                                           

. نبیل اسماعیل عمر .  ، اصول التنفیذ الجبري ٥٩/ وجدي راغب ص.  مبادئ التنفیذ القضائي ١
 .٩٣ /م ص٢٠٠٤ –منشورات الحلبي الحقوقیة 

ان القوة التنفیذیة انما تثبت للاحكام القضائیة التي اكتسبت صفة النھائیة  بعد ان اكد المشرع على ٢
وبین ان تلك الاحكام ھي التي یمكن المطالبة بتنفیذھا وجعل من ذلك الحكم اصلا وقاعدة عامة نجده قد 

بذلك اورد على ذلك الأصل استثناء یتمثل في منحھ لبعض الاحكام غیر النھائیة القوة التنفیذیة ، واعني 
 من نظام ١٠/م وتعدیلاتھ ، و م٢٠٠٧ سنة ٢٥/ قانون التنفیذ الاردني رقم ٩/التنفیذ المعجل للاحكام   م

   . التنفیذ السعودي
/ م ص١٩٩٢ – القاھرة – دار النھضة العربیة -  احمد ماھر زغلول -  اثار الغاء الاحكام بعد تنفیذھا ٣

 – ٢٤/ م ص١٩٩٧- اسكندریة .  الجامعة الجدیدة للنشر دار. احمد خلیل . قانون التنفیذ الجبري  . ٦٩
  ومابعدھا٥٥/ ص– طلعت دویدار –النظریة العامة للتنفیذ القضائي الجبري 

 – ١٥٤/ محمود علي عبد السلام ص. اصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي االجدید : راجع٤
/ ھشام عوض وشریكة ص. لائحة التنفیذیة اصول التنفیذ الجبري وفقا لنظام التنفیذ السعودي و. ١٥٥
طلعت دویدار . النظریة العامة للتنفیذ القضائي الجبري وفقا لنظام المرافعات الشرعیة السعودي . ١٢٤
  ٥٧/ص

 . تنفیذ سعودي٩/م.م ٢٠٠٧ /٢٥/  من قانون التنفیذ الاردني رقم ٦/أ من المادة /ف:  انظر٥
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وبالتالي لا تعتبر سندات تنفیذیة فلكي تعتبر القرارات والاوامر القضائیة سندات تنفیذیة 
 .١ء محدد ویمكن تنفیذهتتمتع بقوة التنفیذ الجبري فأنھا یشترط لھا ان تتضمن آدا

كذلك ووفقا لما تضمنتھ نصوص قانون التنفیذ فان محاضر الصلح تعد واحداً من  
وینظر القانون لمحاضرالصلح باعتبارھا من الوسائل البدیلة . اصناف السندات التنفیذیة

والمرادفة للقضاء في حل المنازعات والصلح یراد بھ في مقامنا انھاء الخصومة بین 
صمین برضاھما ، حیث یتضمن الصلح الزاما باداء محدد او اكثر من حیث المتخا

 .الموضوع والاطراف وقابل للتنفیذ

والصلح الذي یتم بین طرفي المنازعة قد یكون قضائیاً وھو الذي یتم في اروقة القضاء  
وتثبتھ المحكمة الذي جرى في نطاقھا وتصادق علیھ وفي ھذه الحالة یمنح محضر 

ي دون  فیھ اتفاق الخصوم بذلك النحو یمنح قوة تنفیذیة باعتباره بات سنداً الصلح الذ
كما ان الصلح قد یكون غیر قضائي وھو الذي تتم مراسمھ  .٢تنفیذیاً وبنص القانون

واجرءاتھ بعیداً عن اروقة القضاء لیتم امام جھات منحھا القانون سلطة اجراء المصالحة 
مكاتب المصالحة وحتى یحوز محضر الصلح غیر بین المتخاصمین كمجالس الصلح و

القضائي القوة النفیذیة وبالتالي اعتباره سنداً تنفیذیاً فانھ یلزمھ ان یحمل الختم الرسمي 
كما ان السندات التي منحھا القانون  . ٣ الذي یفید المصادقة علیھ من الجھة التي اصدرتھ

قدر المشرع ان . احكام التحكیم – تنفیذیة قوة تنفیذیة وبالتالي تم تكییفھا على انھا سندات
حجم المنازعات التي تعرض على القضاء لاجل البت فیھا كبیر وبازدیاد مضطرد وھو 
امر ادرك معھ المشرع ان من شأنھ أن یبطء في البت في الدعاوى المعروضة على 

  .المحاكم

 في منازعتھم في الوقت الذي یحرص معھ اطراف المنازعة الواحدة على ان یكون البت
 .٤باسرع وقت مما حدا بالمشرع اقراره لوسائل بدیلة ومساندة للقضاء في حل المنازعات

وتضمینھا بنصوص قانونیة صریحة وكان من بینھا التحكیم وھو نظام قانوني اتاح 

                                                           

 جامعة الملك –عمادة شؤون المكتبات . حمود محمد ھاشم م. اجراءات التقاضي والتنفیذ :  انظر١
 السندات ١١٩/ ص.وجدي راغب فھمي . مبادئ التنفیذ القضائي  . ٢٤٥/م ، ص١٩٨٩ –سعود 

 .١٨٨ /ھـ ص١٤٣٥/محمد علي القرني . التنفیذیة القضائیة 
 -أ /٦/ م- لسعودي  ، آللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ ا٩-٤/ م- مرافعات شرعي سعودي ٧٠/م: انظر٢

مقال منشور عجلة . عبد الباسط الجمیعي .سلطة القضائي الولائیة : وانظر . قانون التنفیذ الاردني
 ، النظام القانوني للحجز ٦٠٥/ ص . ٦٦/ بند – ١٩٦٩ – ٢/ العدد–العلوم القانونیة الاقتصادیة 

  .٢٢٠ /ص . ١٩٩٣ –دار النھضة العربیة . محمود مصطفى یونس . التحفظي القضائي 
 من اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ السعودي ، وقواعد اجراءات العمل امام مكاتب ٥-٩/ انظر م٣

ھـ، فقرة ٨/٤/١٤٣٤ تاریخ ١٠٣/ المصالحة التابع لوزارة العدل السعودیة الصادرة بموجب قرار رقم 
 .،قانون التنفیذ الاردني٦/أ م/
ت الصلح ، والتوفیق والخبرة والوساطة ، للمزید من المعلومات عن  من الوسائل البدیلة لحل المنازعا٤

 – ٣/منشورات الحلبي ط . ١/حمزة حداد ج.  التحیكم في القوانین العربیة –تلك الوسائل راجع 
 م٢٠١٤
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المشرع بموجبھ للافراد عرض ما ینشأ بینھم من نزاع على محكمین لتسویتھا وذلك 
 ١.بمنأى عن القضاء

ووفقاً لما نص علیھ القانون فان تسویة المنازعات عن طریق التحكیم قد تكون من خلال  
بند یضمنھ اطراف العلاقة القانونیة للعقد الاساسي المبرم بینھم وھو مسلك اتاح معھ 

 .القانون للافراد امكانیة حل منازعاتھم الناشئة او تلك التي من الممكن حدوثھا مستقبلا

 اذا اخل احد طرفي العلاقة القانونیة بالتزامھ الذي رتبتھ علیھ تلك وذلك في حال ما 
العلاقة وبارادتھ بواسطة محكمین یختارونھم ھم بانفسھم وذلك لیبتعدو بمنازعاتھم 
الجاثمة، او التي یمكن ان تطرأ مستقبلا بینھم فیما یخص العلاقة القانونیة التي جمعتھم 

ت على كاھل اطرافھا عن اجراءات المحاكم التي والتي كانت سببا في انشاء التزاما
نصت علیھا قوانین المرافعات والتي قد لا تخلو في بعض الاحوال من الصعوبات 
والتعقیدات وكذلك طول المدة التي قد تحتاجھا المحاكم للبث في منازعاتھم والتحكیم في 

ھت الى ان ھذه الصورة ماھو الا ترجمة عملیة لأرادة اطراف النزاع والتي اتج
یصارالى حل خصوماتھم الناشئة عن العلاقة القانونیة التي جمعتھم بواسطة التحكیم 

  .٢ولیس باللجوء الى القضاء

كما ان تسویة النزاع بین المتخاصمین التحكیم عن طریق قد یكون من خلال مشارطة 
ى حل نزاع التحكیم والذي یعد بمثابة اتفاق بین اطراف العلاقة یتم بموجب اتفاقھم عل

وقع فیما بینھم حیال تنفیذ بنود العقد او حدھا عن طریق التحكیم ویمكن ان یكون ھذا 
والفرق بین . الاتفاق تالیا على وقوع النزاع ویكون اتفاقا مستقلا عن العقد الاصلي 

الشرط والمشارطة في التحیكم یتمثل في ان شرط التحیكم یتعلق بنزاع مستقبلي قائم على 
  . الاحتمال

اما المشارطة فتتعلق بنزاع یفترض انھ  قد حدث فعلا ویسعى اطراف العلاقة الى 
 .٣تسویتھ عن طریق التحیكم

وحكم التحكیم باعتباره ووصفھ سنداً تنفیذیاً فانھ حتى یتمتع بالقوة التنفیذیة والتي تمكن  
 لما نص علیھ حائزه من امكانیة مطالبة جھات التنفیذ بیتنفیذ مضمونھ فانھ یلزمھ وفقاً

القانون ضرورة صدور امر بتنفیذه ، رغم ان القانون نص على ان حكم التحكیم یجوز 
حجیة الأمر المقضي ویكون واجب النفاذ ولا یقبل الطعن فیھ بأیة طریقة من طرق 

                                                           

 –قواعد التحكیم اتفاق التحكیم ، اجراءات الخصومة والحكم فیھا ، احمد السعید شرف الدین :  انظر١
التحیكم التجاري في المملكة العربیة السعودیة . ١٢/م ص٢٠٠٧ – القاھرة –العربیة دار النھضة 

التحكیم في . ٢٧-٢٥/م ، ص٢٠١٥ – ١/ الریاض ط– جامعة دار العلوم –حسین شحادة الحسین 
 .٤٣٥/ ص– ٢٠٠٦ اسكندریة – المكتب الجامعي الحدیث – نجیب احمد الجبلي –القوانین العربیة 

م ١٩٨٣ – ٤/ اسكندریة ط–منشأة المعارف . احمد ابو الوفا .  الاختیاري والاجباري التحیكم:  انظر٢
محمد . التحكیم التجاري الدولي  . ١٢٥/ حمزة حداد ص. التحیكم في القوانین العربیة  . ١٥/ص 

  . ٢٠٠ /م ص٢٠١٢ – ٦/  عمان ، ط–دار الثقافة للنشر . فوزي سامي 
   .١١٩-١١٦ /ص. حمزة حداد . عربیة التحكیم في القوانین ال:  راجع ٣
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الا انھ اكد على ان ذلك لا یعفیھ من  .١الطعن ماخلا رفع دعوى بطلان حكم التحكیم
التنفیذیة من الجھة المختصة وذلك بحسب ما اذا كان حكم التحكیم ضرورة حیازتھ للقوة 

 .٢صادر عن جھة تحكیم داخلیة ام جھة خارجیة دولیة او جھة تجاریة

 .٣كما نص القانون على انھ یلزم لامكانیة تنفیذ حكم التحكیم جملة من الشروط 

ومن السندات التنفیذیة التي نص علیھا قانون التنفیذ الاوراق التجاریة حیث منحھا قوة  
والاوراق التجاریة  .٤تنفیذیة ودونما حاجة لحكم قضائي یضفي علیھا تلك القوة التنفیذیة

ھي محررات مكتوبة وفقا لنماذج شكلیة حددھا القانون قابلة للتداول بحكم القانون تمثل 
تكون  ستحق الدفع لمجرد الاطلاع على الورقة التجاریة التي تضمنتھ قدحقا نقدیاً ی

مضافة الى اجل تستحق الدفع بحلولھ ویجري العرف بالتعامل معھا باعتبارھا اداة وفاء 
    .٥عوضا عن النقود وذلك اضافة الى اعتبار القانون لھا انھا اداة ائتمان

سند : ردني انواع الاوراق التجاریة وھي  من قانون التجارة الا١٢٣/ وقد بینت المادة 
 –السند الاذني (  سند الامر ویسمى ایضا -).البولیصة والسفتجة(السحب ، ویسمى ایضا 

وجمیع تلك الاوراق .  السند لحاملھ او القابل للانتقال بالتظھیر – الشیك –)الكمبیالة
 .٦تجارةالتجاریة ھي محررات مكتوبة وفقا لضوابط وشروط حددھا قانون ال

ویقرر الفقھ والقضاء ان تلك الصور من الاوراق التجاریة التي نص علیھا القانون  
فیھا بل یمكن اعتبار اوراق اخرى .صراحة لم تاتي لتكون الاوراق التجاریة حصریة 

على انھا تجاریة وذلك اذا ما تحققت فیھا شروط وخصائص الورقة التجاریة التي نص 
 .علیھا القانون

                                                           

 من نظام التحكیم السعودي ٥٥/م. م٢٠٠١ ، لسنة ٣١/ من قانون التحكیم الاردني ، رقم ٥٢/م:  انظر١
 .ھـ١٤٣٣ لسنة ٣٤/رقم 

 تحكیم سعودي الرقابة القضائیة على الاحكام التحكیمیة في القانون - ٥٤/ تحكیم اردني م٥١/م:  راجع٢
 التحكیم في -  ٢٧٨-٢٧٤/م ، ص٢٠١٠ – ١/ عمان ط– دار وائل للنشر –لطراونھ  مصلح ا- الاردني 

. م ٢٠٠٤ – دار الجامعة الجدیدة – نبیل اسماعیل عمر –المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة 
م ٢٠٠٠ – القاھرة – دار النھضة - احمد محمد حشیش– القوة التنفیذیة لحكم التحكیم - ٢٠٩- ٢٠٧/ص

 ٣٣/، ص
 من قانون التحكیم ٥٢/ ، من نظام التحكیم السعودي ، وانظر م٥٥/م: لمعرفة تلك الشروط راجع ٣

  .م٢٠٠١ لسنة ٣١/ الاردني رقم 
"  ، حیث جاء فیھا ٢٠٠٧/ ، من قانون التنفیذ الاردني لسنة ٦/ج من المادة /نص الفقرة:  انظر٤

 السندات العادیة والاوراق التجاریة -ج " : ا یلي و تشمل السندات م....لایجوز التنفیذ الا بسند تنفیذي 
 .  نظام التنفیذ السعودي٦٢/ ، من نظام التنفیذ السعودي ، م٩/ ، م٤/القابلة للتداول ، وانظر ف

 عمان  – دار الثقافة للنشر – فاروق الكیلاني –القانون التجاري الاردني والاوراق التجاریة :  انظر ٥
 مؤسسة الثقافة – مصطفى كمال طھ – الاوراق التجاریة –انون التجاري ،الق٣٧/م  ص٢٠١٥ -٢/ ط-

 ٨٧/م ،ص١٩٨٢/ اسكندریة –الجامعیة 
 ، من اللائحة التنفیذیة لنظام ٩ و ٦/  ، من نظام الاوراق التجاریة السعودي ،م٩١– ٧٨ -١/م:  انظر٦

 .التنفیذ السعودي
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من حكم جلیة  . ١ لو اعتبار الكثیر من القوانین للاوراق التجاریة سندات تنفیذیةولا یخ 
یمكننا استنتاجھا من خلال سبرنا للمبادئ العامة التي تقوم علیھا المعاملات المالیة 
والتجاریة في السوق والتي یتم ابرامھا من قبل التجار فیما بینھم والتي قوامھا الثقة 

 التعامل ، كما ان ذلك لا یخلو من دعم المشرع لاقتصاد الدولة اذ الائتمان والسرعة في
كما ان في . في ذلك صورة من صور التطبیق العملي لتشجیع الاستثمار وتنمیة التجارة

 التجاریة صفة السند التنفیذي وبالتالي تمتعھ بالقوة التنفیذیة مصلحة للأوراقمنح المشرع 
ن خلال توفیرھا للوقت والجھد والانفاق المالي  جھة وذلك منالتجار ممتبادلة بین 

بالنسبة لھم ، والقضاء من جھة اخرى وذلك من خلال التخفیف علیھا من الكم الھائل من 
القضایا المعروضة علیھا والمطلوب منھا البث فیھا وفي ذلك ایضا توفیر لوقت القضاء 

ن صفة السند التنفیذي ومن السندات التي اضفى علیھا القانو. ٢وجھده وتوفیر للمال
ومنحھا بالتالي قوة تنفیذیة المحررات الموثقة او السندات الرسمیة ویراد بالمحررات 
الموثقة تلك الاوراق الرسمیة التي تصدرھا جھة رسمیة بواسطة موظف عام مختص 
اناط بھ المشروع مھمة اصدار الاوراق الرسمیة على نحو كاتب العدل وموظفي مكاتب 

لموثقون ویحكم بھا دون ان یكلف مبرزھا اثبات ما نص علیھ فیھا ویعمل بھا التوثیق وا
ان "  منھ على -ب  / ٦/ مالم یثبت تزویرھا كما نص قانون البینات الاردني في المادة 

السندات الرسمیة یمكن تنظیمھا من جھة اصحاب العلاقة أنفسھم على ان یتم المصادقة 
 اختصاصھم تصدیقھا وفقا للقانون على ان ینحصر علیھا من قبل الموظفین الذین من
   ." العمل بھا في التاریخ والتوقیع فقط

 .٣وصیغت تلك المحررات الموثقة لتضمن تصرفات قانونیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة
ویكتسب المحرر الرسمي صفة المحرر الموثق لمجرد صدوره عن موظف عام خولھ 

وعلى ذلك فانھ یمكننا القول حتى یتمتع المحرر  .٤القانون صلاحیة توثیق المحررات
الرسمي بصفة المحرر الموثق وبالتالي اعتباره سنداً تنفیذیاً فانھ لابد لھ من صدوره عن 

                                                           

عتبر الاوراق التجاریة سندات تنفیذیة ومثالھا قانون  تجدر الاشارة ھنا الى انھ لیست جمیع القوانین ت١
   المرافعات المصري

 مكتبة العالم العربي للنشر – عبد الرحمن قرمان – الاوراق التجاریة والافلاس والتسویة منھ ٢
 –السند لامر في نظام الاوراق التجاریة السعودي .  وما بعدھا ٣٤/  ، ص٢٠١٥ – ٤/ ط-والتوزیع

 – جامعة الملك عبد العزیز – رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق –د القحطاني ھاني علي محم
 – فاروق الكیلاني – الاوراق التجاریة –القانون التجاري الاردني .  وما بعدھا ٢٧/  ، ص٢٠١٤

   .٥٧ – ٥٣ /مرجع سابق ، ص
ة لنظام التنفیذ السعودي ،  من اللائحة التنفیذی٩/  م٧/ فقرة – من قانونالبیانات الاردني ٦/م:  انظر٣
 – نبیل اسماعیل عمر – ، الوسیط في التنفیذ الجبري ٤٧٢/  ص– مكتبة النھضة –م ٢٠٠٥-  ١/ ط

 اصول التنفیذ – ٢٠٩/  مرجع سابق  ص– احمد ابو الوفا – ، اجراءات التنفیذ ١٢٣/مرجع سابق ص
  . ومابعدھا١٩٢/  مرجع سابق ص–ھشام موفق عوض وشریكھ –الجبري 

 – احمد ھندي – ، التنفیذ الجبري ١١٣/  مرجع سابق، ص– فتحي والي –التنفیذ الجبري : انظر ٤
 – دار المكتب الجامعي الحدیث – عبد الباسط جمیعي – نظام التنفیذ في قانون المرافعات – ١٤٥/ ص

 .١٢٧ /م ص٢٠٠٩ –اسكندریة 
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موظف عام مختص خولھ المشرع صلاحیة توثیق المحررات او محررات نضمھا 
ورقة اصحاب العلاقة وصادق علیھا الموظف المختص، یمكن القول انھ لیست كل 

رسمیة ھي محرر موثق وبالتالي اعتبارھا سندا تنفیذیا بالضرورة بل یلزم لاعتبارھا 
 ١ كذلك ضرورة تحقق شرط الشكلیة فیھا بان تصدر عن موثق مختص

وحتى یكتسب المحرر الموثق القوة التنفیذیة باعتباره سنداً تنفیذیا فانھ یلزمھ ان تتحق  
ي السند التنفیذي عموما ذلك حتى یتمتع بالالزام فیھ الشروط التي اشترطھا القانون ف

 :٢سواء الشروط الموضوعیة منھا ام الشكلیة وھي) القوة التنفیذیة(

 . ان یكون الحق الذي تضمنھ المحرر قابلا للتنفیذ العیني الجبري -

 . ان یكون الحق الذي تضمنھ المحرر محدد المقدار حال الآداء ومحقق الوجود - 

 .یق المحرر على الحق الذي تضمنھان یرد توث -

  . ان یكون توثیق المحرر قد تم بواسطة موظف عام مختص -

 .ان یكون المحرر ممھوراً بالصیغة التنفیذیة -

ومن المحررات التي منحھا القانون قوة تنفیذیة وذلك بعد اقراره لھا بأنھا سندات تنفیذیة 
 .الورقة العادیة

السند الذي یشمل " بینات الاردني السند العادي بقولھا  من قانون ال١٠/ عرفت المادة 
على توقیع من صدر عنھ او على خاتمھ او بصمة اصبعھ ولیست لھ صفت السند 

 ٣" الرسمي

اذ لم تستوف الاسناد " من قانون البینات الاردني على ٦/ من م٢/كما نصت الفقرة 
یكون لھا الا قیمة الاسناد العادیة الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا ) تعني الرسمیة(

". بشرط ان یكون ذوو الشأن قد وقعوا علیھا بتواقیعھم او باختامھم او ببصمات اصابعھم
یستدل من النصین ان السند العادي ما ھو الا محرر عادي یحمل توقیع او ختم او بصمة 

لسند العادي بھذا اصبع من قام باصداره من اصحاب العلاقة وبصفتھم العادیة ولا یتمتع ا
النحو بصفة السند الرسمي ھذا من جھة ومن جھة ثانیة أخرى فان السند العادي قد یكون 

  .في الاصل سندا رسمیا لكن بسبب عدم استیفاءه لشروط السند الرسمي

                                                           

 ٩/ من م٧/نون التنفیذ الاردني، والفقره  من قا- ٦/ب /، قانون بینات اردني ف٦/ من م٢/فقرة:  انظر١
یشترط في التوثیق ان یكون صادرا ممن " ، من اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ السعودي ، وقد جاء فیھا 

 لھ صلاحیة التوثیق في حدود اختصاصھ
 ٩- ٧/ م– من نظام التنفیذ السعودي ٩/ بیانات اردني ، م٦/ من قانون التنفیذ الاردني ، م٦/م:  انظر٢

  .من اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ السعودي
 نظام مرافعات شرعیة ١٣٩/ من قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ،م٥٧/م:  انظر في ذلك٣

 من اللائحة التنفیذیة نظام التنفیذ السعودي ، ومما یجدر بالاشارة الیھ ان القانون ٩/٩/سعودي ،م
 ة بایة قوة تنفیذیةالمصري لا یقر للورقة العادی
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تبدلت صفتھ لصیبح سندا عادیا لكن حتى یمكن اضفاء صفة السند العادي علیھ فانھ 
ولكي یتمتع السند .١ات او ختم او بصمة اصبع اصحاب العلاقةیشترط فیھ ان یحمل توقیع

العادي بصفة السند التنفیذي وبالتالي تمتعھ بالقوة التنفیذیة فان القانون قد اشترط ضرورة 
 ان یحمل السند العادي توقیع او ختم او بصمة –تحقق بعض الشروط والتي من بینھا 

ادي للشخص لمجرد حملھ لتوقیعھ او وینسب السند الع) المدین(اصبع من صدر عنھ 
  ٢لختمھ او لبصمة اصبعھ علیھ مالم ینكر ماھو منسوب الیھ صراحة

كما یشترط ان یكون المطالب بالتنفیذ علیھ بموجب السند العادي ھو المدین الذي وقع 
على السند او حمل ختمھ او بصمة اصبعھ وھذا یعني ان المطالبة بالتنفیذ لوكانت ضد 

ر الموقع على السند او الذي حمل بصمتھ او ختمھ فانھ لا یحتج بالسند شخص اخر غی
 ٣العادي في مواجھة ذلك الغیر وبالتالي كان لزاما على جھات التنفیذ الامتناع عن التنفیذ

كذلك یشترط لتمتع السند العادي بصفة السند التنفیذي اقرار المدین الذي لم ینكر توقیعھ  .
 .٤ورقة باستحقاق الدائن لما تضمنھ السند العادي من حقولم یشكك بصحة محتوى ال

ولایلزم لاعتبار الورقة العادیة سندا تنفیذیا ضرورة اقرار اطراف الالتزام بجمیع ما 
تضمنتھ من التزامات بل یجزء لذلك اقرارھم بجزء منھا حیث یمكن تجزئة المحرر في 

 والاقرار بھ مما تضمنھ السند ھو مثل ھكذا تصور وبالتالي اعتبار ما تم المصادقة علیھ
   .٥المحرر الذي یمكن تمتعھ بالقوة التنفیذیة

                                                           

 من قانون البینات الاردني بعض اصناف الاوراق العادیة التي یمكن اعتبارھا سندات ١٣/ بینت المادة١
تنفیذیة شریطة تحقق شروط السند التنفیذي فیھا والتي من اھمھا على الاطلاق عدم انكار من نسبت الیھ 

   : عادیةلھا او ماتضمنتھ من التزامات ومن صور تلك الاوراق ال
 . الرسائل مالم یثبت موقعھا انھ لم یرسلھا ولم یكلف احدا بارسالھا -

 البرقیات متى كان اصلھا المودع لدى دائرة البرید وتحمل توقیع مرسلھا - 
 . رسائل الفاكس ، التلكس ، البرید الالكتروني -

م یستخرجھا ولم یكلف احدا مخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة مالم یثبت من نسبت الیھ انھ ل - 
 .باستخراجھا

من احتج علیھ بسند "  من قانون البینات الاردني على ذلك الحكم صراحة بقولھا ١١/ نصت المادة٢
عادي وكان لا یرید ان یعترف بھ وجب علیھ ان ینكر ذلك صراحة ماھو منسوب الیھ من خط او توقیع 

 من اللاحة التنفیذیة لنظام ٩/٢/وانظر نص م". فیھ او خاتم او بصمة اصبع والا فھو حجة علیھ بما 
 منشأة المعارف –محمد احمد عابدین -قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الاثبات:وانظر. التنفیذ السعودي

  . ١١-٩ /م ص٢٠٠٢ – الاسكندریة –
التنفیذ  ١٣/ مرجع سابق ص- محمد احمد عابدین-قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الاثبات :  انظر٣

 .٩٨/ مرجع سابق ص– احمد خلیل –الجبري 
 الكاشف في – ١٢٥/ مرجع سابق ص– نبیل اسماعیل عمر –الوسیط في التنفیذ الجبري :  انظر٤

 نظریة القوة – ٥٥/م ص٢٠٠٦ - الریاض- الدار التدمریة– ٢/شرح المرافعات الشرعیة السعودي ج
   .٩٨/م ص ٢٠٠٢-  اسكندریة–الجامعي  دار الفكر – احمد حشیش - التنفیذیة سند تنفیذي

- ١/ الریاض ط-  مدار الوطن للنشر– عبد العزیز عبد الرحمن الشبرمي –شرح نظام التنفیذ :  انظر٥
 مرجع سابق – محمد احمد عابدین – ، قوة الورقة الرسمیة والعرفیة  في الاثبات ٥٥/م ، ص٢٠١٤

 دار -  احمد یوسف جرادات–الفقھ الاسلامي  ، نظریة تنفیذ الاحكام القضائیة المدنیة في ١٣/ص
 .٣٥/م ص٢٠٠٦ – عمان –النفائس للنشر 
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 –ومن السندات التي منحھا القانون صفة السند التنفیذي وبالتالي تمتعھا بالقوة التنفیذیة  
 . الاحكام والاوامروالمحررات الموثقة الصادرة عن قضاء دولة اجنبیة

ضاء واحكام التحكیم في اعتبارھا وسائل تمكن حائزھا من تتمثل القیمة العملیة لاحكام الق
حصولھ على حقھ الذي تضمنھ جبرا عن المدین وبقوة القانون وذلك متى استوفت 
شروطا حددھا القانون ولذلك نجد ان التشریعات المختلفة عمدت الى صیاغة العدید من 

. ادرة على تحقیق أھدافھا النصوص القانونیة الامرة التي تجعل من تلك الاحكام احكاما ق
وبعبارة اوضح اعتبر المشرع تلك الاحكام بمثابة سندات تنفیذیة تتمتع بقوة التنفیذ 

 الأحكام إنالجبري متى تحقق فیھا شروطا حددھا القانون ، وربما یفھم من ذلك المنطوق 
 صدرت في منازعات –الصادرة عن القضاء الوطني للدولة او ھیئات تحكیم محلیة 

الجبري  لكن ماذا عن تلك الاحاكم  عت على اقلیم الدولة ھي التي تتمتع بقوة التنفیذوق
 أجنبیةالقضائیة الصادرة عن قضاء اجنبي او قرارات التحكیم الصادرة عن ھیئات تحكیم 
قرار  یراد تنفیذ مضامینھا في دولة غیر تلك الدولة التي صدر الحكم عن قضائھا أو

املت معھا القوانین وكیف یصار الى تنفیذھا وما ھي الجھة كیف تع .١ التحكیم فیھا
 .القضائیة التي ینعقد لھا الاختصاص لتنفیذ الاحكام والقرارات الاجنبیة

تلك التساؤلات تم طرحھا لاننا ربما نواجھ في الجانب العملي اشكالیة او صعوبة في 
ما قضائیا او تحكیمیا التطبیق اذ من المتصور یمكن ان یكون المدین الذي صدر ضده حك

لتي صدرعن قضائھا او حاز حجیة الامر المقضي غیر متواجد على أراضي الدولة ا
 تمارس العمل التحكیمي على أراضیھا الحكم ، فما السبیل الى تنفیذ الحكم ھھیئة تحكیمی

حینذاك ؟مع اتساع نطاق العلاقات بین افراد الدول وفي ظل تشعب صور العلاقات 
ا بینھم من حیث الباعث او الماھیة وانسیابیة التنقل وسھولتھ بین الدول او وتعددھا فیم

 على أراضیھا فان من المتصور ومما یتفق والمنطق نشوب خلافات ومنازعات الإقامة
بین اطراف تلك العلاقات ربما لتعارض المصالح او لعدم الوفاء بالتزامات تم التعھد 

وفعلا مما دفع بالافراد الى عرض منازعاتھم . بتنفیذھا وھو الامر الذي حصل حقیقة
على القضاء او جھات تحكیم للفصل فیھا وبعدأن تم الفصل فیھا واكتساب الحكم صفة 
القطعیة وسعي حائزه للمطالبة بتنفیذ مضمونھ قد یواجھ اشكالیة تتمثل في صعوبة التنفیذ 

نبیا فكیف یمكن تنفیذ سیما ان المنازعة التي صدر فیھا حكما قطعیا تتضمن عنصرا اج
حكما قضائیا او قرارا تحكیمیا صادر عن جھھ قضائیة او تحكیمیة لا تتبعان دولة 
الشخص الصادر عنھا الحكم ضده او انھ غیر متواجد على اقلیم تلك الدولة الصادر عن 
قضائھا الحكم ؟ وھنا لنا أن نتساءل وما قیمة صدور حكم قضائي او تحكیمي لكنھ غیر 

                                                                                                                                                          

 
كل حكم صدر عن محكمة "  من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة الاردني الحكم الاجنبي بانھ ٢/ عرفت م١

ن خارج الاردن بما في ذلك المحاكم الدینیة وقرارات المحكمین اذا اصبح قرار التحكیم بحكم القانو
 .  ، تنفیذ سعودي١١/وانظر م" . المعمول بھ في البلد الذي جرى فیھ قابلا للتنفیذ

محمد علي - ، السندات التنفیذیة الاجنبیة واجراءات تنفیذھا٩٨/ص-مفلح القضاة-اصول التنفیذ: راجع 
   ومابعدھا٨٧/ م ص٢٠١٦- ١/مصر ط- مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع-القرني



 - ٤٠٩٧ -

تلك العلاقات الواسعة والمتعددة  .١نفاذ لھ تنفیذ عملیا؟ اذا لا ینفع تكلم بحق لاقابل لل
الاشكال والمصادر باتت حقیقة واقعیة أنبثق عنھا تفكیر المشرع في العدید من الدول 
للاجابة على التساؤلات التي سبق طرحھا من خلال سعیھ بنحو جاد لایجاد السبیل الذي 

 التنفیذي والصادرعن قضاء اجنبي من المطالبة بتنفیذه لاجل یمكن للدائن حائز السند
  .الحصول على حقھ الذي تضمنھ

فبعد تیقین المشرع في تلك القوانین من ان قصر القوة التنفیذیة على السندات والمحررات 
الوطنیة دون الاجنبیة منھا من شأنھ ان یھدر مصالح ثابتة ومستقرة كما یتعارض مع 

التي تعد واحد من مقاصد التشریع ولاجل ذلك عمدت التشریعات في مبادئ العدالة و
الدول المختلفة سواء من خلال نصوص قانونیة او من خلال اتفاقیات عقدتھا الدول 
ووقعت علیھا الى منح السندات والمحررات الاجنبیة صفة السندات التنفیذیة وبالتالي 

لكننا نجد أن تلك  ٢ات التنفیذیة الوطنیةمنحھا قوة التنفیذ الجبري الذي تتمتع بھا السند
القوانین وبعد اقرارھا لتمتع السندات والمحررات الاجنبیة بالقوة التنفیذیة الا انھا عادت 

 ٣واشترطت لتمتعھا بتلك القوة التنفیذیة ضرورة استیفائھا لبعض الشروط

صراحة حیث جاء من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة الاردني على ذلك ٣/وقد نصت المادة 
یجوز تنفیذ الاحكام الاجنبیة في المملكة الاردنیة الھاشمیة باقامة دعوى لتنفیذه : "فیھا 

 من القانون ذاتھ كیف تقام الدعوى المستندة الى ٤/كما بینت المادة " امام محكمة بدائیة 
وى بطلب تقام الدع" حكم اجنبي للمطالبة بتنفیذه امام المحاكم الاردنیة حیث جاء فیھا 

تنفیذ حكم اجنبي باستدعاء یقدم الى المحكمة البدائیة التي یقیم المحكوم علیھ في 
صلاحیتھا او المحكمة التي تقع ضمن صلاحیتھا املاك المحكوم علیھ التي یرغب في 

 ٤." تنفیذ الحكم علیھا اذا كان المحكوم علیھ لایقیم في المملكة الاردنیة الھاشمیة

                                                           

 – دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي والنظام السعودي –لتنفیذیة الاجنبیة واجراءات تنفیذھا  السندات ا١
 الرقابة القضائیة على الاحكام التحكیمیة في القانون الاردني ٧٧/ مرجع سابق ص–محمد علي القرني 

 ٩٣/ مرجع سابق ص– مصلح الطراونة – دراسة مقارنة –
دید من الاتفاقیات الدولیة والناظمة للتعاون القانوني والقضائي وكان  وقعت الاردن والسعودیة على الع٢

  من بینھا
 . ١٩٨٣ – اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي بین الدول العربیة - 
 .١٩٥٢ – اتفاقیة تنفیذ الاحكام بین دول الجامعة العربیة - 
مصر، الامارات، السعودیة، الیمن، ( من كما ابرمت او وقعت على اتفاقیات في ذات المجال مع كل  - 

سوریا، لبنان، تونس، العراق، السودان، موریتانیا، فلسطین، لیبیا، المغرب ، الصومال، عمان، 
 .(البحرین، والجزائر

 . ، والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكیم الاجنبیة وتنفیذھا١٩٥٨ –اتفاقیة نیویورك  - 
تنفیذ احكام المحكمین الاجنبیة في منازعات عقود الاستثمار : ة راجع  لمعرفة المزید في ھذه المسال٣

 جامعة عین – رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق – عبد الكریم احمد التلایاء –وفقا للقانون الیمني 
 – ھشام علي صادق – وما بعدھا ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي ٢٨١/م ، ص٢٠١٢ –شمس 

 احمد عبد – الوسیط في القانون الدولي الخاص السعودي - ١٩٣ -١٨٩/ م ص٢٠٠١ –دار النھضة 
   ٤٩٥ /م ص١٩٩٩ – جامھة الملك سعود –الكریم السلامھ 

  منھ٣٤/ تنفیذ سعودي و م١٤/م:  انظر٤
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 خلال تقدیم المحكوم لھ الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم على أن یكون ذلك من
  . المراد تنفیذ مضمونھ وصورة مصدقة عن ترجمة الحكم

، قانون ٦/اذا صیغ بلغة غیر العربیة وصورة اخرى مصدقھ لیتم تبلیغھا للمحكوم علیھ م
 .١تنفیذ الاحكام الاجنبیة الاردني

مات المدنیة الاردني على ان تنفیذ الاحكام  ، من قانون اصول المحاك٩/كما نصت المادة 
الاجنبیة عن طریق القضاء الاردني یكون بذات الطریقة التي تنفذ فیھا الاحكام القضائیة 

 .٢الصادرة عن محاكم اردنیة

یستدل من النصوص القانونیة السابقة ان القانون قد اخضع اجراءات المطالبة بتنفیذ  
ت الاجراءات التي تتبع في تنفیذ الاحكام الوطنیة ذلك من الاحكام القضائیة الاجنبیة لذا

خلال اشارتھ الى ان طلب التنفیذ یقدم لمحكمة البدایة وان الاختصاص المكاني ینعقد 
لمحكمة محل اقامة المحكوم علیھ أوالمحكمة التي یقع في نطاق دائرتھا املاك المحكوم 

ى تخلف احد الشروط الواجب توافرھا علیھ والتي یطالب في التنفیذ علیھا حیث رتبت عل
في الحكم الاجنبي المراد تنفیذه حق المحكمة في رفض الطلب المرفوع الیھا والذي 

 ٣یطالبھا فیھ صاحبھ بتنفیذ حكما اجنبیا

اضافة الى كل سبق ذكره وبیانھ من سندات تنفیذیة نص علیھا القانون ، نجد ان المنظم 
وة التنفیذیة التي تتمتع بھا السندات التنفیذ عموما السعودي قد منح بعض المحررات الق

وبالتالي اعتبرھا سندات تنفیذیة تلك المحررات ھي في الاصل لیست احكاما قضائیة أو 
  : تحكیمیة ولا اوامر او محررات رسمیة ولا ھي محاضر صلح تلك ھي

 ٤ محضر اتفاق الطرفین خلاف ما تضمنھ السند التنفیذي -  

  .٥ في حجز ما للمدین لدى الغیرقرار الحجز - 

 .٦قرار رسو المزاد  -

                                                           

 تنفیذ ٩٤ و ١٢ و١١/م.  اصول محاكمات سوري ٣٠٧/٧/م.  مرافعات مصري ٢٩٧/م:  انظر١
لتنفیذیة لنظام التنفیذ السعودي ، ووفقا لنظام التنفیذ السعودي فان  من اللائحة ا١٣/٤/م. سعودي 

 اختصاص النظر في طلبات تنفیذ الاحكام الاجنبیة ینعقد لقاضي التنفیذ
 .أ من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي/ ٢٥/م:  انظر٢
لاحكام الاجنبیة  لمعرفة الشروط التي تمنح حقا في رفض طلب تنفیذ حكما اجنبیا في قانون تنفیذ ا٣

 تنفیذ سعودي ، اصول ١١/م:  منھ ، وانظر٧/، في المادة) أ،ب،ج،د،ھـ،و(  انظر الفقرات –الاردني 
 – احمد عبد الكریم سلامھ – ، الوسیط في القانون الدولي الخاص السعودي ٨٦/التنفیذ مفلح القضاه ص

 / عكاشھ عبد العال ص– الاجنبیة  ، الاجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة وتنفیذ الاحكام٥٠٥/ص
٥٣٧. 

 . لائحة تنفیذ سعودیة٩/١١/م:  انظر٤
 .  لائحة تنفیذ سعودیة٢٩/٧/م:  انظر٥
 . لائحة التنفیذیة سعودیة٥٣/٢/م:  انظر٦
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 .١محضر توزیع حصیلة التنفیذ القضائي - 

 ٢.الاقارا بالكفالة والضمان والرھن - 

  ٣. قرار لجنة المساھمات العقاریة - 

 

 

                                                           

  لائحة التنفیذیة سعودیة٥٨/م:  انظر١
 . لائحة التنفیذیة سعودیة٨٣/٣/م:  انظر٢
  .ه١٥/٩/١٤٣٢ ، تاریخ ٢٧٤/ السعودي ، رقم من قرار مجلس الوزراء ٢/ انظر فقرة٣
 



 - ٤١٠٠ -

 :نتائج البحث

 : بعد الفراغ من دراسة ومناقشة متعلقات محل البحث امكن الوصول الى النتائج التالیة

أن المشرع اضفى صفة السند التنفیذي عل�ى اعم�ال قانونی�ة ع�دة ومتفرق�ة وف�ي م�سائل         -
 . مختلفة من القوانین

أن السندات التنفیذیة التي یمكن بموجبھا اجب�ار الم�دین عل�ى الوف�اء ق�د یك�ون م�صدرھا         -
 .القضاء الوطني او القضاء الاجنبي

نھا التنفیذ الجبري انما اقرت في القانون الحمایة القضائیة بمختلف صورھا والتي من بی- 
 .لاجل كفالة وضمان الحقوق وحمایتھا

ان السند التنفیذي یستمد قوتھ التنفیذی�ة م�ن ال�صورة التنفیذی�ة والت�ي تعن�ي م�نح جھ�ات          - 
 .التنفیذ اجازة مباشرة اجراءات التنفیذ وبالتالي یكون اي اجراء یتم بموجبھا صحیحا نافذا

 والحجی��ة الت��ي تتمت��ع بھ��ا ال��صورة التنفیذی��ة انم��ا اس��تمدتھا م��ن ال��صیغة  ان تل��ك الق��وة - 
 .التنفیذیة التي وشحتھا بھا المحكمة التي اصدرتھا

السند التنفیذي یعتبر وسیلة او اداه للتنفیذ یمك�ن ح�ائزه م�ن الح�صول عل�ى حق�ھ ولایع�د         -
  .سببا للتنفیذ

نفی�ذي ولا منازع�ة ح�ائزه باص�ل     لیس من حق جھات التنفی�ذ مناق�شة م�ضمون ال�سند الت     -
 . الحق اوالتحفظ علیھ او الاعتراض علیھ او الامتناع عن التنفیذ تحت طائلة المسؤولیة

حتى یتسنى لجھات التنفیذ البدء باجراءات التنفیذ فانھ یلزم وج�ود س�ند تنفی�ذي ص�حیح      - 
 .بید طالب التنفیذ والا اعتبرت تلك الاجراءات باطلة

للجوء لمباشرة اجراءات التنفیذ العین�ي م�رده امتن�اع الم�دین ع�ن الوف�اء       ان السبب في ا - 
 . طواعیة بدین مستقر مستحق في ذمتھ

حتى یتمكن الدائن من استیفاء حقھ لدى مدین�ھ ع�ن طری�ق التنفی�ذ العین�ي الجب�ري فان�ھ         - 
 وس�یلة  یلزمھ حیازتھ لسند تنفیذي حیث اعتبرت التشریعات المختلفة السند التنفیذي بمثابة 

اثبات قطعیة تؤكد حق الدائن على وجھ الیقین اذ لا یكفي لامكانیة ذلك مجرد ثبوت الحق  
  .الموضوعي في سند تنفیذي یبقى في نطاق الجھة القضائیة التي اصدرتھ

یترتب على صحة السند التنفیذي صحة اجراءات التنفیذ وعلى بطلانھ بطلانھ�ا ، حی�ث          - 
قف عن المضي ف�ي اج�راءات التنفی�ذ وبط�لان م�اتم م�ن            یترتب على بطلانھ ضرورة التو    

 .اجراءات اذ ان ما بني على باطل فھو باطل

السند التنفیذي ھو حك�م اكت�سب ص�فة القطعی�ة ویترت�ب علی�ھ ولادة ح�ق للمحك�وم ل�ھ ب�ھ                   -
 . یتمثل في حقھ في المطالبة بالتنفیذ الجبري

ي ابتداء ولو بوشر بھا مع عدم وجود مباشرة اجراءات التنفیذ تتم استنادا الى سند تنفیذ - 
السند التنفیذي فلا تصح ولا یصحح تلك الاجراءات وجود سند تال لھا ف�ي الوج�ود اذ ان                

 .السند اللاحق للاجراءات لایصحح الاجراءات السابقة لھ في الوجود
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صیغة التنفیذ كشرط شكلي للسند التنفیذي تعد دلیلا یؤكد ح�ق ح�ائز ال�سند التنفی�ذي ف�ي       -
طل��ب التنفی��ذ م��ن جھ��ة وم��ن جھ��ة اخ��رى دلی��ل ق��اطع بی��د جھ��ات التنفی��ذ وموظفوھ��ا ف��ي     

 . مواجھة المدین المنفذ ضده

یلزم للشروع باجراءات التنفیذ ان یكون المال الم�راد التنفی�ذ علی�ھ مملوك�ا للم�دین وان       - 
 .یكون مما یمكن الحجز علیھ وان یكون قابلا للتصرف فیھ

لت��زام انق��ضاءه مم��ا یترت��ب علی��ھ انق��ضاء الق��وة التنفیذی��ة لل��سند   یترت��ب عل��ى تنفی��ذ الا - 
التنفیذي حیث ان القوة التنفیذیة للمحررات ما ھي الا اثر من الاثار التي ینتجھ�ا وبالت�الي           

 .فھي تدور معھا وجودا وعدماً فتنقضي بانقضاء المحرر وبنفس اسباب الانقضاء

منھ ال��سند التنفی��ذي واش��ار الی��ھ ول��یس ان معی��ار ثب��وت الح��ق ف��ي الق��انون ھ��و م�ا ت��ض  - 
 .وجوده في الواقع

ینعقد الاختصاص للنظر في منازعات التنفیذ وابلت فیھا لقاضي التنفیذ و تكون الاحك�ام              -
 . الصادرة عنھ نھائیة بعد مصادقة محكمة الاسئناف علیھا

ی�ذي  المنازعات الموضوعیة الت�ي تن�شأ ب�سبب موض�وع الح�ق ال�ذي ت�ضمنھ ال�سند التنف         -
 .ینعقد الاختصاص للبت فیھ لقاضي الموضوع

یستطیع المنفذ ضده ان یطال�ب بع�دم تنفی�ذ م�ضمون ال�سند التنفی�ذي الم�راد تنفی�ذه ض�ده           -
وذلك من خلال ممارستھ لحق كفلھ لھ القانون والمتمثل في حقھ في التقدم بدعوى منازعة 

نھ او ادعائھ بالوفاء باصل الح�ق  التنفیذ امام قاضي التنفیذ كالادعاء بتزویر السند او بطلا    
  . او انقضائھ

  :التوصیات

ما دام أن القوانین قد اضفت صفة السند على العدی�د م�ن المح�رارات فأن�ھ مم�ا یتف�ق م�ع           -
الحكمة من ذلك منح تلك المحررات القوة التنفیذیة متى استوفا الواحد منھ�ا ش�روط ال�سند                 

 . التنفیذي

 . ل على كافة المحررات التي تتمتع بقوة تنفیذیةیمكن اضفاء صفة القضاء البدی -

أن مما یزید ف�ي وص�ول الجھ�ات الت�شریعیة ال�ى م�ساعیھا ف�ي تخفی�ف الك�م الھائ�ل م�ن             -
القضایا المنضورة امام القضاء ومما یسرع بالبت في المنازعات ویزی�د ف�ي الثق�ة اص�ابة          

ارھا سندات تنفیذ عل�ى أن  الاحكام للصواب التوسع في الوسائل والادوات التي یمكن اعتب  
 .یكون ذلك في نطاق الشروط التي یخضع لھا السند التنفیذي عموماً

ض��رورة أن تح��دد الق��وانین وب��شكل واض��ح وص��ریح مت��ى یك��ون ال��سند التنفی��ذي متمتع��اً  -
بالقوة التنفیذیة ومتى تنقضي تلك القوة وماھي الاسباب التي یمكن ان تفقد السند التنفی�ذي                

 إذا كان ھنال�ك ح�الات یمك�ن أن تنق�ضي معھ�ا تل�ك الق�وة التنفیذی�ة دون أن                    قوتھ وبیان ما  
    .ینفذ الالتزام الذي تضمنھ وھل یمكن ان یستعید السند التنفیذي تلك القوة
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  :المراجع

 .القران الكریم تنزیل من رب العالمین -

 .السنة المطھرة-

 م١٩٩٢.ار النھضھ العربیة د- احمد ماھر زغلول-اثار الغاء الاحكام بعد تنفیذھا-

-٦٨/ عدد–الریاض -مجلة العدل- محمد الخمیس-اثر التقادم في الواجبات المالیة-
 .م٢٠٠٥

 دار الریان – ابراھیم الابیاري – تحقیق –التعریفات للسید علي بن محمد الجرجاني -
 .ھـ١٤٠٣ –للتراث 

 حسام الدین فتحي -مقارنة دراسة -الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الاجنبیة -
 م٢٠١٢.دار النھضة العربیة.ناصف

 .م٢٠٠١ – ١٠/ ط– اسكندریة – منشأة المعارف -  أحمد ابو الوفا–اجراءات التنفیذ  -

 جامعة الملك - عمادة شؤون المكتبات-  محمود محمد ھاشم-اجراءات التقاضي والتنفیذ-
 .ھـ١٤٠٩.سعود

الدار -عكاشة عبد العال-ة وتنفیذ الاحكام الاجنبیةالاجراءات المدنیة والتجاریة الدولی-
 م٢٠١٣.اسكندریة-الجامعیة

 -الانظمة السعودیة ودراسة مقارنة-احكام الالتزام في ضوء قواعد الفقھ الاسلامي -
 ٢٠١٥ ،٢/ ط- عمان-  دار الثقافة للنشر والتوزیع-بلحاج العربي

 ٢٠٠٥/ط.اسكندریة- دار الجامعة الجدیدة- انور سلطان-احكام الالتزام-

 ھشام موفق –اصول التنفیذ الجبري وفقا لنظام التنفیذ السعودي ولائحتھ التنفیذیة -
 .م٢٠١٧-١/ ط– جده – الشقیري للنشر –عوض وشریكھ 

 م٢٠٠٦. اسكندریة- دار الجامعة الجدیدة-  احمد ھندي-اصول التنفیذ الجبري-

 نبیل اسماعیل -العربیة السعودیةاصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة -
 م١٩٩٣. الاسكندریة-عمر،منشأة المعارف

اصول المرافعات الشرعیة في النظام القضائي السعودي وفقا لنظام المرافعات الشرعیة -
 م٢٠١٦-١/ط. مكتبة الشقري-ھشام عوض.الجدید

 -الرشدمكتبة . محمود محمد وافي-اصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي الجدید-
 م٢٠١٤- ١/ ط-الریاض

 - الدار الجامعیة- نبیل اسماعیل عمر-اصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة-
 .م١٩٩٦/ ط-القاھرة
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 مكتبة القانون -عطا االله سلیمان العیسى-امتناع المدین عن تنفیذ الاحكام القضائیة - 
 م٢٠١٤- ١/ ط-  الریاض- والاقتصاد

الافلاس والتسویة الواقیة طبقا للانظمة القانونیة في المملكة العربیة الاوراق التجاریة و-
 م٢٠١٥ مكتبة الشقري،- عبد الرحمن السید قرمان-السعودیة

 ٦/٢٠١٢/ط. عمان- دار الثقافة للنشر- محمد فوزي سامي-التحكیم التجاري الدولي-

 جامعة دار - حسین شحادة الحسین-التحكیم التجاري في المملكة العربیة السعودیة
 م١/٢٠١٥/ ط-الریاض.العلوم

 م٢٠١٤-٣/ ط- منشورات الحلبي- حمزة حداد-التحكیم في القوانین العربیة-

 – المكتب الجامعي الحدیث – نجیب احمد الجبلي –التحكیم في القوانین العربیة  -
 .م٢٠٠٦ –اسكندریة 

 م٢٠٠١- القاھرة- دار النھضة - ھشام علي صادق-تنازع الاختصاص القضائي الدولي-

 سارة عبد - دراسة تحلیلیة مقارنة- تنفیذ احكام التحكیم الاجنبیة في المنازعات المصرفیة-
 م٢٠١٦. جامعة الملك عبد العزیز-  رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق- االله الحارثي

 م٢٠٠٣ - دار الجامعة الجدیدة للنشر- احمد خلیل- التنفیذ الجبري -

 م١٩٨٨- منشأة المعارف- ینة النمرام.التنفیذ الجبري-

 دار الثقافة للنشر – صلاح الدین شوشاري - التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة-
 .م٢٠٠٩ عمان –والتوزیع 

 ١٩٩٤. القاھرة-  دار الفكر العربي-احمد ملیجي.التنفیذ- 

 م١٩٨٧- دار النھضة- فتحي والي-التنفیذ الجبري-

 عبد -ن الاجنبیة في منازعات عقود الاستثمار وفقا للقانون الیمنيتنفیذ احكام المحكمیی-
 .م٢٠١٢ - رسالة دكتوارة مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة عین شمس- الكریم احمد الثلایاء

 ٢٠١٥. اسكندریة- دار الشباب الجامعیة- احمد ھندي- التنفیذ الجبري- 

 جامعة نایف - لیمان المطوع س- الحجز والتنفیذ في نظام المرافعات الشرعیة السعودي-
 ھـ١٤٢٨.الریاض.للعلوم الامنیة

 -الریاض-  مجلة العدل-  یوسف القاسم-حمایة المدین من الدائن في ضوء الفقھ والقضاء-
 .ھـ١٤٣١. ٤٦/العدد

 دار - مصلح الطراونھ-الرقابة القضائیة على الاحكام التحكیمیة في القانون الاردني -
 ٢/٢٠١٥/ ط- عمان-وائل للنشر والتوزیع

 - مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة- سعد الخثلان-الزمن في الدیون و احكامھ الفقھیة-
 ٦٨/٢٠٠٥/ عدد-الریاض
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مكتبة -  محمد عبد االله المرزوقي –السلطة التنظیمیة في المملكة العربیة السعودیة -
 .م٢٠٠٤-العبیكان 

 ھـ١٤٣٥ - محمد علي القرني-السندات التنفیذیة القضائیة-

 -  المكتب الجامعي الحدیث- السعید الازمازي-السند التنفیذي في قانون المرافعات-
 م٢٠٠٨

 رسالة ماجستیر -ھاني محمد القحطاني-السند لامر في نظام الاوراق التجاریة السعودي-
 ٢٠١٤/ جده-مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة الملك عبد العزیز

 دراسة مقارنة في الفقھ الاسلامي والنظام -ھاالسندات التنفیذیة الاجنبیة واجراءات تنفیذ-
 م٢٠١٦ - ١/ ط- محمد علي القرني مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع-السعودي

 فیصل بن محمد - دراسة مقارنة  –السند العادي في التنفیذ في نظام التنفیذ السعودي  -
 .م٢٠١٥- ١/ ط– مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع -المطیري

 - مدار الوطن للنشر-عبد العزیز عبد الرحمن الشبرمي-شرح نظام التنفیذ-
 م٢٠١٤ -١/ط.الریاض

 م١٩٩٧-اسكندریة- دار الجامعة الجدیدة للنشر- احمد خلیل-قانون التنفیذ الجبري-

 - دار الثقافة للنشر- فاروق الكیلاني-القانون التجاري الاردني والاوراق التجاریة-
 م٢/٢٠١٠/ط-عمان

 - مؤسسة الثقافة الجامعیة- توفیق حسن فرج- قواعد الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة-
 ١٩٨٢ -اسكندریة

 احمد السعید شرف - )  اجراءات الخصوصة والحكم فیھا-اتفاق التحكیم(قواعد التحكیم -
 ٢٠٠٧- دار النھضة العربیة- الدین

 دار – محمود ھاشم – والتجاریة قواعد التنفیذ القضائي واجراءاتھ في المواد المدنیة-
 .م١٩٩٠ – القاھرة –المجد للطباعة 

 م٢٠٠٦- دارالنھضة العربیة- احمد حشیش-القوة التنفیذیة لحكم التحكیم -

 - منشأة المعارف- محمد احمد عابدین- قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الاثبات-
 .م٢٠٠٢اسكندریة 

  دار النھضة العربیة- محمد حشیش احمد -القوة التنفیذیة لحكم التحكیم-

 الدار - عبد االله بن محمد ال خنین- الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعیة السعودي-
 م٢٠٠٦ - الریاض-التدمریة

 – دارالكتب العلمیة –لسان العرب ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -
 .ھـ١٤١٢ – ١/ ط–بیروت 

 م٢٠١٢. اسكندریة- الدار الجامعیة-عدوي ورمضان ابو السعود جلال ال-مبادئ الالتزام-
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  .م١٩٩٨ - دار الجامعة العربیة للنشر-نبیل اسماعیل عمر.مبادئ التنفیذ الجبري للاحكام-

 .م١٩٩١-مجلة نقابة المحامین الاردنیین-

 عبد االله احمد -المحررات وحجیتھا في الاثبات في الفقھ الاسلامي والقانون الیمني-
 م١٢/٢٠١٢ -١٢/عدد-  مجلة الدراسات الاجتماعیة-وانفر

 - دار الثقافة للنشر والتوزیع- عبد القادر الفار-المدخل لدراسة العلوم القانونیة-
 م٢٠١١.عمان

 ١٩٩٨/ ط- دار النھضة العربیة- نزیھ المھدي- المدخل لدراسة القانون-

 ٢/١٩٨١/ ط- اسكندریة- الدار الجامعیة- توفیق حسن فرج-المدخل للعلوم القانونیة-

 - كلیة الشریعة والانظمة-عبد االله بن عبید النفیعي-المدخل لدراسة الانظمة السعودیة -
 ٢٠١٦-٢/ ط-جامعة الطائف

 .المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي-

 مجلة ابحاث الاقتصاد -  عبد االله بن منیع-مطل الغني ظلم یحل عقوبتھ وعرضھ-
 م٣/١٩٩٣/ مجلد-  جده-عة الملك عبد العزیز جام-الاسلامي

 -  مجلة ابحاث الاقتصاد- نزیھ الحماد-المؤیدات الشرعیة لحمل المدین على الوفاء-
 م١٩٨٥-٢/ مجلد- جده- جامعة الملك عبد العزیز 

 – دار النھضة – محمود مصطفى یونس –النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي -
 م١٩٩٠

-مي الصادرة عن المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیةموسوعة الفقھ الاسلا-
 ھـ١٤١٤/ط.القاھرة

 .١٤٠٨  حدیث رقم– كتاب الاقضیة –موطأ مالك  -

 - مؤسسة الثقافة الجامعیة- توفیق حسن فرج-احكام الالتزام-النظریة العامة للالتزامات-
 ١٩٨٧.اسكندریة

 ٢٠٠٢- اسكندریة-لفكر الجامعي دار ا- احمد حشیش- نظریة القوة التفیذیة لسند التنفیذ- 

 دار - احمد یوسف جرادات-نظریة تنفیذ الاحكام القضائیة المدنیة في الفقھ الاسلامي-
 .م٢٠٠٦- عمان-النفائس للنشر والتوزیع

النظریة العامة للتنفیذ القضائي الجبري وفقا لنظام المرافعات الشرعیة في المملكة - 
 .م٢٠٠٧-١/ ط- جده-ر حافظ للنشر والتوزیع دا- طلعت دوایدر-العربیة السعودیة

 ٢٠١١ - دار الفكر والقانون- عاشور مبروك-النظام القانوني لتنفیذ التحكیم- 

 - وجدي راغب- النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة-
 م١٩٧٣ -دار النھضة العربیة



 - ٤١٠٦ -

 .م١٩٩٩-  اسكندریة –لمعارف  منشاة ا– سمیر تناغو –النظریة العامة -

 دار - احمد یوسف جرادات-نظریة تنفیذ الاحكام القضائیة المدنیة في الفقھ الاسلامي-
 .م٢٠٠٦ -عمان-النفائس للنشر

 دار النھضة -  محمود مصطفى یونس-النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي- 
 .م١٩٩٣.العربیة

 دار السلام - احمد محمود الخولي-ن الوضعينظریة الحق بین الفقھ الاسلامي والقانو- 
 .  القاھرة-للطباعة والنشر

الوجیز في احكام الشیك وفقا للنظام السعودي في ضوء نظامي الاوراق التجاریة -
  .م٢٠١٥-٢/ ط- مكتبة القانون والاقتصاد-عرفات عبد الفتاح تركي-والتنفیذ

 جامعة الملك -د الكریم سلامة احمد عب-الوسیط في القانون الدولي الخاص السعودي-
 .م١٩٩٨-سعود

 ٢٠٠١- مطبعة جامعة القاھرة- فتحي والي-الوسیط في قانون القضاء المدني- 

 - معھد الادارة العامة-الوسیط في شرح التنظیم القضائي بالمملكة العربیة السعودیة-
 .م٢٠١٣- الریاض-مركز البحوث

. ١٠/ ط- احمد السید الصاوي- التجاریةالوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة و- 
 دار النھضة العربیة.٢٠٠٢

- دار الجامعة العربیة للنشر- نبیل اسماعیل عمر-الوسیط في التنفیذ الجبري للاحكام-
 .م١٩٩٨

 :القوانین
 .القانون المدني الاردني-
 .القانون المدني الاماراتي-
 .القانون المدني المصري-
 .مدنیة الاردنيقانون اصوال المحاكمات ال-
 .قانون اصوال المحاكمات المدنیة الاماراتي -
 .نظام المرافعات الشرعیة السعودي-
 .قانون المرافعاعات المصري-
 .قانون البینات الاردني-
 .م٢٠٠٧قاون التنفیذ الاردني لسنة -
 .نظام التنفیذ السعودي-
 .القانون التجاري الاردني-

 .نظام التجارة السعودي
 .م٢٠٠١ لسنة – ٣١/تحكیم الاردني رقم قانون ال-
 .ھـ١٤٣٣ لسنة – ٣٤/نظام التحكیم السعودي رقم-
  .اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ السعودي-




